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العقاري 



شكر و تقدیر

الحمد الله رب العالمین تبارك و تعالى، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد نبیه 

.ورسوله

.ه المذكرةنشكر االله، ونحمده حمدا كثیرا على توفیقه لنا في إتمام هذ

التي تفضلت مشكورة بقبولها للإشراف على"إسعد فاطمة "للأستاذة نتقدم بجزیل الشكر و العرفان 

.هذه المذكرة

.شكر أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرةنكما 

و لا ننسى أن نتقدم بالشكر إلى جمیع أساتذة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة الذین لم یبخلوا علینا 

.بتوجهاتهم و نصائحهم

بن قدر لكحل، على و الشكر الخاص لموظفي المحافظة العقاریة ببلدیة سیدي عیش و الموثق

.لتي قدموها لنا في سبیل إنجاح هذه المذكرةجمیع المساعدات ا

.كما نشكر كل من ساعدنا على إنجاز هذ من قریب و من بعید



  إهداء

ولا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولا "أهدي ثمرة جهدي إلى من قال فیهما عز  وجل 

  .ام، أبي و أمي أطال االله عمره"كریما

أختي هذه المذكرة ا لما كنت لأنجز مإلى من كان سببا في نجاحي طوالا مشواري الدراسي فلو له

".عدور زهیة "قریبتي   و" سامیة "الغالیة 

.نبیلة، وهیبة وجمیع عائلتها، نسیمة، لامیة:إلى جمیع أخواتي 

.د الغاني وعائلته، عبد الحق و زوجته، سفیاننبیل، ناصر وزوجته، عب:إلى كل إخوتي 

.لیمة، أمینة، حنان، سمیرة، نبیلة، روزةلیلة، ح:إلى كل صدیقاتي 

بهیة، :كما لا أنسى أن أشكر جزیل الشكر موظفات مكتبة جامعة بجایة على حسن الاستقبال 

.میرة، نصیرة

_صبیحة _



.أهدي ثمرة جهدي إلى من ربیاني على حب العلم و الفضیلة و الأخلاق الحمیدة

.إلى الذي بذلا كل ما بوسعه لتربیتي و تعلیمي والدي العزیز بوخالفة

.إلى من یصعب حصر جمیلها و الجنة تحت أقدامها والدتي العزیزة نورة

.سعاد، نوال، أمال، صارة:إلى أخواتي 

.ولید:العزیزإلى أخي

...سیریا، تمازیغت، مریم:إلى جمیع الأصدقاء و الأقارب

_سلیمة_



  مقدمة



مقدمة

1

للملكیة العقاریة دور أساسي في التنمیة الشاملة للدول، ولذلك أعتبر العقار أساسا في تقدم 

اهتمتالدولة ورقیها، فبازدهار واتساع الملكیة العقاریة وتنظیمها تزدهر الحیاة الاجتماعیة، لذلك 

معظم التشریعات بتنظیم الملكیة العقاریة عن طریق سن قواعد قانونیة تنظم كل التصرفات التي 

مع طبیعته ترد علیها، فباعتبار العقار ثابت ومستقر فیجب إیجاد له نظام قانوني خاص یتلاءم 

لى فیؤدي دوره في إعلام الغیر للملاك الحقیقیین له، وكل التصرفات الواقعة علیه مما یؤدي إ

والشهر العقاري عبارة عن مجموعة من القواعد ، استقرارها وهذا النظام یسمى بنظام الشهر العقاري

والإجراءات التي تهدف إلى تثبیت ملكیة عقار أو حقوق عینیة عقاریة لشخص معین أو أشخاص 

العینیة معینین اتجاه الغیر، ومن شأن هذه القواعد والإجراءات تنظیم شهر حق الملكیة أو الحقوق

العقاریة الأخرى الواردة علیها في سجلات معدة للإطلاع علیها، فیكسب الحق المشهر ثبوت 

.مطلقة یستطیع الغیر أن یتعامل بالعقار 

لذلك اجتهد الفقه والتشریع لإیجاد آلیات مناسبة لحمایة الملكیة العقاریة وضمان استقرار 

مى بالمحافظة العقاریة تابعة للمدیریة العامة المعاملات العقاریة، أنشأت مصلحة إداریة تس

تحت رئاسة وزیر المالیة تطلع بمهمة حفظ وتنظیم التصرفات العقاریة، فأوكل 1للأملاك الوطنیة

المشرع الجزائري مهمة تسییرها إلى المحافظ العقاري فهو یخضع إلى قانون الوظیف العمومي یتم 

.تحت وصایة وزیر المالیةتعیینه بواسطة قرار إداري ویباشر مهامه 

یحظى المحافظ العقاري بأهمیة بالغة لدى أغلب التشریعات في العالم، مما أدى بالبعض 

لأهمیة مستمدة من الصلاحیات منها إلى إسناد مهمة تسییر مصالح الشهر العقاري لقاض وهذه ا

هیئة المحافظة العقاریة الممنوحة له نظیر قیامه بمهامه على أكمل وجه، حیث یسهر على تسییر 

وتنفیذ سیاسة الدولة في مجال الملكیة العقاریة، وذلك من خلال مراقبة وفحص الوثائق المودعة 

لدى مصالحه، فإن تشعب مهامه وسلطاته لاتصالها بالعدید من الهیئات والمرافق یجعله موظف 

.من طبیعة خاصة

.، المتعلق بتنظیم مصالح العقاري وتسیرها02/03/1991، المؤرخ في91/65التنفیذيالمرسوم_)1(



مقدمة

2

المحافظة العقاریة على عملیة شهر یتولى المحافظ العقاري باعتباره المسؤول الأول في

الوثائق المقدمة، ویراعى في ذلك القواعد والشروط التي وضعها المشرع الجزائري لصحته 

.التصرفات العقاریة وسلامتها، كما تقوم كذلك بتنظیم عملیة الشهر العقاري

قارات یقوم المحافظ العقاري بعدة مهام تتجلى أساسا بمسك السجل العقاري، ترقیم الع

ولذلك قد یصدر المحافظ الممسوحة بناءا على وثائق مسح الأراضي وتسلیم الدفتر العقاري، 

.العقاري أثناء ممارسته للمهام الموكلة له قرارات برفض الإیداع أو رفض الإجراء مثلا

المشرع الجزائري قاعدتین أساسیتین لتنظیم الشهر العقاري، تتمثل القاعدة كرس لذلك   

على  ي إخضاع المحررات المراد شهرها لقاعدة الرسمیة أي إفراغ التصرف القانوني الواردالأولى ف

العقار في الشكل الرسمي، أما القاعدة الثانیة فتتمثل في المحررات الرسمیة التي یستوجب 

خضوعها للشهر العقاري فهي كثیرة ومتنوعة بتنوع التصرفات القانونیة المبرمة بین الأشخاص فقد 

هذه التصرفات صادرة من جانب واحد، كالهبة أو صادرة من جانبین كعقد البیع وبالإضافة تكون

صرفات الواقعة إلى التصرفات والأحكام المنشئة، الناقلة، المعدلة لحق الملكیة، وبصفة عامة كل الت

.في مجموعة البطاقات العقاریة ةومسجل ةلعقار محددا على

ظ العقاري التي تتمثل في تفعیل استقرار الملكیة العقاریة باعتبار المهام الموكلة للمحاف

والحفاظ على حقوق الأشخاص، حیث تجعل منه مشهرا للعقود ومسیرا إداریا للمصلحة، ومسؤولا 

ارتكابهعن حمایة حقوقهم وأملاكهم في نفس الوقت، فمن الطبیعي أن تتقرر مسؤولیته في حالة 

اتجاه المتضررین الذین منح لهم المشرع حق الطعن لأخطاء تضر بحقوق الأفراد فتنشأ مسؤولیته 

في قرارات المحافظ العقاري والأخطاء التي قد یرتكبها، وهذا من أجل ضمان قدر من الحمایة 

.للمعاملات العقاریة

رغم أهمیته البالغة، اختیارنا لهذا الموضوع كان بدافع جهل الكثیر لعملیة الشهر العقاري 

وكذلك قلة البحوث ذات العلاقة بهذا الموضوع، مما یستدعي منا اتخاذ إجراءات للحفاظ علیها 

.والبحث عن الغموض الذي یشوب النصوص القانونیة في التشریع العقاري



مقدمة

3

ونظرا لأهمیة دور المحافظ العقاري ودقة مهامه توصلنا إلى طرح الإشكالیة الرئیسیة التي 

فیما تتمثل رقابة المحافظ العقاري في إجراء الشهر العقاري؟وما هي المسؤولیة التي :تمثلة في الم

یتحملها المحافظ العقاري؟

اتبعنا في دراستنا على المنهج التحلیلي والاستقرائي، حیث اعتمدنا على تحلیل النصوص 

.القانونیة المتعلقة بموضوع بحثنا

:ذا الموضوع إلى فصلین وعلى هذا الأساس قسمنا دراسة ه

.دور المحافظ العقاري في تنظیم عملیة الشهر العقاري:الفصل الأول تناولنا فیه

.مسؤولیة المحافظ العقاري في نطاق الشهر العقاري:الفصل الثاني



الفصل الأول 

دور المحافظ العقاري في الرقابة 

والفحص
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لـــــــذلك أصـــــــبح مـــــــن ،الحقـــــــوق العینیـــــــة تحتـــــــاج للعلنیـــــــة حتـــــــى یحـــــــتج بهـــــــا لـــــــدى الغیـــــــرإن

الضـــــروري خضـــــوعها لعملیـــــة الشـــــهر العقـــــاري، وتهـــــدف بالأســـــاس هـــــذه العملیـــــة إلـــــى الإعـــــلان 

ـــــى العقـــــار مـــــن أجـــــل حمایتهـــــا، ـــــق مســـــائل تنظـــــیم الشـــــهر عـــــن التصـــــرفات الواقعـــــة عل عـــــن طری

حیــــث تعــــرف بالمحافظــــة ،العقــــاري والتــــي هــــي هیئــــات إداریــــة یــــتم علــــى مســــتواها عملیــــة الشــــهر

والـــــذي یقـــــوم بفحـــــص مختلـــــف الوثـــــائق المقدمـــــة ،قـــــوم بإدارتهـــــا محـــــافظ عقـــــاريالعقاریـــــة، التـــــي ی

بهــــدف شــــهرها وكــــذلك ینظــــر فــــي مــــدى مراعــــاة هــــذه الوثــــائق لمــــا یــــنص علیــــه القــــانون الجزائــــري 

.من قواعد وشروط تنظم الشهر العقاري

ــــــار والملكیــــــة ظــــــیح ــــــة بالغــــــة اســــــتمدها مــــــن أهمیــــــة العق ــــــاري بأهمی ى موضــــــوع الشــــــهر العق

قاریــــة، ومــــن أجــــل ذلــــك، أولــــى لــــه المشــــرع الجزائــــري كامــــل الاهتمــــام تبعــــا لمــــا یــــرد علیــــه مــــن الع

ـــــى تســـــییر وتنظـــــیم  ـــــد مـــــن التشـــــریعات تهـــــدف إل تصـــــرفات ومعـــــاملات مـــــن خـــــلال إصـــــداره العدی

الحفــــظ العقــــاري بمــــا یتماشــــى وفكــــرة الملكیــــة العقاریــــة وضــــمان اســــتمراریتها، وفــــي إطــــار مــــا تقــــدم  

المحــــافظ العقـــــاري مهــــام ذا الفصـــــل إلــــى مبحثــــین، حیــــث نتطـــــرق أولا إلــــى ارتأینــــا إلــــى تقســــیم هــــ

رقابـــــة المحـــــافظ العقـــــاري علـــــى ثانیـــــا و ، )المبحـــــث الأول(الشـــــهر العقـــــاري   اتإجـــــراءفـــــي مراقبـــــة 

).المبحث الثاني(إجراء الشهر العقاري
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المبحث الأول

مهام المحافظ العقاري 

النصوص القانونیة والتنظیمات المتعلقة بالحفظ جملة أوكلت للمحافظ العقاري من خلال 

من المهام لتمكینه من مراقبة إجراءات عملیة الشهر العقاري، ولمعالجة هذا الموضوع قسمنا هذا 

ثانیا إعداد و تسلیم و  ،)المطلب الأول(المبحث إلى مطلبین، أول تحدید مهام المحافظ العقاري 

.)المطلب الثاني(الدفتر العقاري 

المطلب الأول

مهام المحافظ العقاريتحدید

یقوم المحافظ العقاري بممارسة مجموعة، من الإجراءات من أجل شهر عقود الملكیة العقاریة 

و یقوم بالتنسیق بین جمیع مكاتب المحافظة الخاضعة لها لمراقبتها، ومن هنا سوف نعالج كل ما 

)الفرع الأول(في فرعین أولا مهام المحافظ العقاري بخصوص عملیة المسح العام للأراضي ،سبق

).الثاني الفرع( ثانیا  مسك السجل العقاري و إعداد البطاقات العقاریة 

الفرع الأول

مهام المحافظ العقاري بخصوص عملیة المسح العام للأراضي

عملیة فنیة تتولاها "لعام للأراضي بأنها عملیة المسح اعرف الدكتور عمار بوضیاف 

السلطات الإداریة المختصة بغرض التأكد من الوضعیة القانونیة للعقارات على اختلاف أنواعها، 

)1(".وما یترتب علیها من حقوق

وتبدأ هذه المهام بصدور قرار الوالي المتضمن الإعلان عن فتح عملیة المسح باقتراح من 

حیث تنطلق العملیة بعد شهر على أقصى تقدیر من تاریخ إمضاء هذا ،مصالح مسح الأراضي

أن ینشر القرار في مدونة القرارات وكما یجبالقرار ویجب تبلیغ رئیس المجلس الشعبي بذلك،

الإداریة للولایة، أما الجمهور فیتم إعلامه عن طریق لصق الإعلانات في مقر البلدیة والدائرة 

، العدد التجریبي، المركز الجامعي والإنسانیةالاجتماعیةمجلة العلوم ، المسح العقاري و إشكالاتهعمار بوضیاف،_)1(

.41، ص 2006الشیخ العربي التبسي، أفریل، 
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، وتتم باستلام )1(یوم قبل افتتاح عملیة المسح15ت المجاورة و ذلك في أجلالمعینة، وكذلك البلدیا

.الترقیم العقاري لكوثائق المسح  ترقیم العقارات الممسوحة  وكذ

استلام وثائق المسح:أولا  

یحرر المحافظ العقاري محضر مقابل استلام الوثائق من طرف المصلحة المكلفة بعملیة 

تحتوي على السندات والمخططات التي یتم إنجازها خلال تلك العملیة، وتكون محل إشهار ،المسح

وذلك لیستطیع أشهر،04أیام كأقصى مدة من تاریخ الإیداع لتلك الوثائق وهي محددة 8في 

)2(.المالكین من تقدیم أدلة تثبت أحقیتهم على العقارات الممسوحة و ملكیتهم لتلك العقارات

إعداد بنك عقاري بموجبه تتمكن العامة من معرفة الملكیات في اف عملیة المسح وتكمن أهد

)3(.وكذا تحدید هویة المالكأو من حیث مساحتها،)عامةخاصة،(العقاریة سواء من حیث نوعها

ترقیم العقارات الممسوحة:ثانیا

المحافظ العقاري العقارات الممسوحة اعتمادا على وثائق المسح وخاصة المعلومات یرقم

المتواجدة في البطاقة العقاریة، فهي تحتوي على جمیع المعلومات المهمة التي تحدد طبیعة 

.وحدود مساحة العقارات

هذه یختلف الترقیم باختلاف وثائق الإثبات، حیث هناك ترقیم مؤقت إذا لم یكن لأصحاب 

العقارات سندات ملكیة أو إثباتات كافیة، ونكون أمام ترقیم نهائي إذا كان لأصحاب هذه العقارات 

.سندات للملكیة

الترقیم العقاري:ثالث

المتضمن 76/63من المرسوم )1(11المادة یقوم المحافظ العقاري حسب ما نصت علیه 

بمجرد استلامه لوثائق المسح بترقیم العقارات و تعیین الحقوق المتعلقة بها تأسیس السجل العقاري

.على أساس البیانات الموجودة في هذه الوثائق

، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و المعدل 1976في مارس 25، المؤرخ76/62من المرسوم03المادةتنص_)1(

طریق لصق الإعلانات في یعلم الجمهور بهذه العملیات عن:"على ما یلي 1976، الصادرة 30:ر، العدد.المتمم، جو 

."مقار الدائرة والبلدیة المعینة و البلدیات المجاورة وذلك في أجل خمسة عشر یوما قبل افتتاح هذه العملیات
.62ص2013دار الهدى، الجزائر، ،المركز القانوني للمحافظ العقاريالطاهر بریك،–)2 )

.144ص 2002الجزائر،دار هومه،ط،.د ،العقاري ، النظام القانوني الجزائري للتوجیهشامة سماعین-) 3)
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ویقصد بالترقیم قید العقارات في السجل العقاري وإعطاء كل عقار رقما خاصا به یشكل 

ضر تسلیم وثائق مسح ، ویعتبر الترقیم قد تم من یوم الإمضاء على مح)2(أحد عناصر هویته

.الترقیم المؤقت، الترقیم النهائي:الأراضي والترقیم نوعان

كیفیة إجراء الترقیم النهائي للعقارات 76/63من المرسوم 12المادة عالجت :الترقیم النهائي_أ 

:التي تنص على ما یلي 

الترقیم بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوها سندات أو عقود أو كل الوثائق یعتبر«

».الأخرى المقبولة طبقا للتشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة

،یمنح المحافظ العقاري الترقیم النهائي إذا كان المالك في حوزته جمیع السندات القانونیة

ل ترقیم نهائي یسلم دفتر عقاري للملاك المعترف بهم في فإن كان السند ثابتا قانونیا سیكون مح

الترقیم النهائي سواء كان هؤلاء الملاك أشخاص طبیعة أو أشخاص معنویة عمومیة وینقل 

یص غیر صالمحافظ العقاري تلقائیا عند الاقتضاء قیود الامتیازات والرهون العقاریة وحقوق التخ

تها، ولا یكون النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم المشطب علیها والتي لم تنقضي مدة صلاحی

.النهائي إلا عن طریق القضاء

یكون الترقیم المؤقت إذا كان الملاك لا یملكون سندات تثبت ملكیتهم لتلك :الترقیم المؤقت _ب

والمحافظ العقاري بمجرد )3(سنتینأشهر أو4العقارات الممسوحة فیكون الترقیم مؤقتا لمدة

ویعتبر الترقیم ،استلامه وثائق مسح الأراضي یقوم بترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري

المتضمن تأسیس السجل العقاري، المعدل 25/03/1976المؤرخ في 76/63رقم المرسوممن11المادةتنص-)1(

على  19/05/1993المؤرخ في93/123والمرسوم التنفیذي رقم13/09/1980المؤرخ في80/210والمتمم بالمرسوم رقم

.یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح الأراضي":ما یلي 

.وثائق مسح الأراضيتسلیم یعتبر الترقیم قد تم من یوم الإمضاء على محضر 

اعد المنصوص علیها ویتم تعیین الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقیم على أساس وثائق مسح الأراضي حسب القو 

."في التشریع المعمول به في مجال الملكیة العقاریة
نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري و مدى فعالیته في ضمان استقرار الملكیة و دعم الائتمان إیمان أوباهي، _)2(

. 104ص 2014/2015، رسالة ماجستیر، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، الجزائر، العقاري   
.446، ص 2013ط،.، دار هومه، الجزائر، دالمنازعات العقاریةعمر حمدي باشا،لیلى زروقي، _)3(
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قد تم من یوم الإمضاء على محضر تسلیم وثائق المسح، والتي یتم بناءا علیها تعیین الحقوق 

افظ إذا لم یبلغ المحأشهر4ویصبح هذا الترقیم نهائیا عند اقتضاء أجل ،المتعلقة بالعقارات

)1(.العقاري بأي اعتراض على حق الملكیة أو إذا تم سحب أو رفض الاعترافات المقدمة

الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر، الترقیم المؤقت :والترقیم المؤقت على نوعان هما الترقیم 

.لمدة سنتین

ذا لم یكن ویصبح الترقیم مؤقت لمدة أربعة أشهر إ:الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر_1

للملاك سندات قانونیة تثبت ملكیتهم لتلك العقارات الممسوحة ولكن یمارسون حیازة تسمح لهم 

ما في هذا هطبقا لأحكام التنظیم والتشریع المعمول ب)2(باكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب

م نهائي إذا لم یوجد أي یتحول الترقیم المؤقت إلى ترقی)أشهر04(النظام، وبعد انتهاء هذه الآجال  

.اعتراض

التي تنص 76/63من المرسوم رقم 14وفقا لنص المادة :رقیم المؤقت لمدة سنتینتال_  2

:على ما یلي 

یجرى سریانها ابتداء من یوم إتمام هذا الترقیم، )2(یعتبر الترقیم مؤقت لمدة سنتین«

إثبات كافیة، وعندما لا یمكن للمحافظ لمالكیها الظاهرین سنداتالتي لیسبالنسبة للعقارات

».العقاري أن یبدي رأیه في تحدید حقوق الملكیة

ونستنتج من خلال هذه المادة أن الترقیم المؤقت یصبح نهائیا بانقضاء المدة المحددة والمقررة 

الحقوق إذا منحت وقائع قانونیة للمحافظ العقاري بالتثبیت بصفة ثابتة ومؤكدة على أنبسنتین،

العینیة الواجب شهرها في السجل العقاري كان قد اطلع علیها في غضون ذلك بواسطة شخص 

.آخر معني بالأمر

.105،إیمان أوباهي،المرجع السابق،ص-) 1)

"ج على ما یلي .م.من ق827ة نص المادت_)2( من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقارا دون أن یكون :

."سنة بدون انقطاع)15(مالكه له خاصا به صار له ذلك  ملك إذا استمرت حیازته له مدة خمسة عشرة 
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كما ترقم العقارات ترقیما مؤقتا لمدة سنتین لفائدة الدولة في حالة عدم المطالبة بملكیة العقار 

)1(.الممسوح

والتحقیقات لإثبات حق الملكیة المطالب بها حیث یقوم المحافظ العقاري بكل التحریات 

خضع المشرع التحقیق العقاري ، أوحمایة حقوق الغیر وتفادیا للأخطاء أو المساس بحقوق الغیر

)2(.لإشهار واسع

الفرع الثاني

مسك السجل العقاري وإعداد البطاقات العقاریة

المتعلق بإعداد مسح )3(75/74نهایة عملیة المسح العام للأراضي بموجب الأمر رقم بعد

.السجل العقاريمسك تأتي مرحلة ،الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري

أولا مسك السجل العقاري

مجموعة من الصحائف التي تبین أوصاف "عرف المشرع المصري السجل العقاري  بأنه 

كل عقار وتبین حالته القانونیة و ینص على الحقوق المترتبة له وعلیه، وتبین المعاملات  

المشرع الجزائري الذي لم یقدم أي تعریف للسجل العقاري، على غرار  )4(،"والتعدیلات المتعلقة به

التي 75/74من المرسوم رقم 01ف 13المادةوهذا ما نصت علیه یان كیفیة مسكه واكتفى بب

:تنص على ما یلي 

والترقیم العقاري، الصادرة عن المدیریة ات مسح الأراضي یسیر علمی24/05/1998مؤرخة في،16التعلیمة رقم -)1(

.العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة
دار الهومه للطباعة ،إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائريعبد الحفیظ بن عبیدة،_)2(

. 218ص 2013الجزائر،الطبعة الثامنة،شر،والن  
ر، .، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، ج12/11/1975، المؤرخ في75/74أمر رقم-)3(

.2006یولیو 16، الصادرة92: العدد

1999مصر،منشأة المعارف بالإسكندریة،،إجراءات السهر العقاري في ضوء و الفقهعبد الحمید الشواربي،-)4(

.163ص   
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یودعوا لزوما من أجل تأسیس مجموعة البطاقات العقاریة، لدى  أنیجب على المعنیین «

المصلحة المكلفة بالسجل العقاري، جدولا محررا على نسختین حسب الحالة من قبل موثق أو 

».كاتب عقود إداریة أو كاتب ضبط 

یدة، السجل العقاري یتألف من وثائق عد"، منها أن التعریفاتأما الفقه فقد أورد مجموعة من 

)1(".ویكون القید الوارد في بعضها أكثر قوة من القید الوارد في سواه

.هذا التعریف یبدو غامضا و لا یعطي المفهوم الدقیق لسجل العقاري

السجل العقاري مجموعة وثائق تبین وضع "وعرفه الدكتور حسین عبد اللطیف حمدان 

العقار من الناحیتین المادیة والحقوقیة، بحیث یمكن لمن یراجع هذا السجل أن یعرف الحالة 

الحقیقة للعقار من حیث موقعه، مشتملاته ونوعه الشرعي، ومن حیث الحقوق العینیة المترتبة له 

)2(".الطارئة علیهالانتقالات والتعدیلات وجمیع الاتفاقات،أو علیه،

.هذا التعریف رغم شمولیته إلا أنه أهمل الأساس الذي یعتمد علیه السجل العقاري

السجل العقاري هو مجموعة بطاقات عقاریة تبین "أما التعریف الجامع فهو الآتي 

راضي الوضعیة القانونیة للعقارات وتداول الحقوق العینیة، تمسك في كل بلدیة، وفي حالة مسح الأ

)3(".وجب مطابقتها لوثائق المسح بصورة مطلقة

یعتبر مسك السجل العقاري من مهام المحافظ العقاري، حیث یعمل على مسك مجموعة 

:یلي على ما 75/74من الأمر 03فنصت المادة .لسجل العقاريلالبطاقات المكونة 

العینیة العقاریة، والسجل هو الذي یضبط الوضعیة القانونیة للعقارات ویبین الحقوق «

العقاري هو المرآة المعاكسة لكل عقار والتغیرات التي تطرأ علیه مهما كان نوعها والذي من خلاله 

».تبنى المشرع نظام الشهر العیني بدل الشهر الشخصي

.121 ص ،1996الطبعة الثانیة، ،ن.ب.تنبي، دمطبعة الم،الأنظمة العقاریةإدوار عید،-) 1)

.187_188ص2003لبنان،بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة،،نظام السجل العقاري،اللطیف حمدانحسین عبد -)2(  
دار بغدادي لطباعة والنشر ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري،ریم مراحي-)3(

.101صن، .س.د ط،.د دیوان المطبوعات الجامعیة،التوزیع،  و 
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حیث یتم فحص ،ویتم مسكه من قبل المحافظ العقاري على أساس وثائق مسح الأراضي

حفاظ على استمراریة لل ،المقدمة للمحافظ العقاري من أجل شهرها والتأشیر علیهاومراقبة الوثائق

:یلي تنص على ما التي 75/74من الأمر22نصت المادة وقد  ،الملكیة العقاریة

یحقق المحافظ العقاري في هویة الأطراف الموجودین على وسائل الإثبات و كذلك في «

».لإشهارصحة الأوراق المطلوبة من أجل ا

شكله وكیفیة إعداده حیث نصت  ت، التي أوضحالأمرمن نفس 12هذا وفقا لنص المادة 

أعلاه، یمسك في كل بلدیة على 03إن السجل العقاري المحدد بموجب المادة «:على ما یلي 

.شكل مجموعة البطاقات العقاریة

».الأراضي على إقلیم بلدیة ماویتم إعداده أول بأول بتأسیس مسح 

كالإجراءات ،وتعرف البطاقات العقاریة بأنها صحیفة یدون علیها معلومات عن العقار

.المتعلقة بكل عقد أو وثیقة تكون موضوع إشهار في المحافظة العقاریة

المطلقة للمعلومات یعتبر مسك السجل العقاري من قبل المحافظ العقاري تطبیقا لمبدأ الثبوتیة

و البیانات المسجلة بهذا السجل، ویدعم الائتمان العقاري مما یؤدي إلى استقرار الملكیة العقاریة 

أن یراقب بدقة هویة الأطراف وكذا صحة  اتمحرر اللأنه یجب على المحافظ العقاري قبل شهر 

)1(.الأوراق المقدمة

ثانیا مسك البطاقات العقاریة

البطاقات العقاریة بموجب قرار وزیر المالیة وتعتبر البطاقات العقاریة من الوثائق یتم إعداد

الأساسیة المكونة للسجل العقاري وهي تمثل وتضم النطاق الطبیعي و الوضعیة القانونیة الحالیة 

:للعقار المخصصة له، والمتمثلة في 

ذكر البلدیة في هذه البطاقة المتعلقة وهنا یتم ذكر اسم الشارع ورقمه و :البطاقة الأبجدیة –1

:بالعقار الحضري و إن لم یتم عملیة المسح العام للأراضي، وتصنف هذه البطاقات إلى نوعین

.الأولى البطاقة العامة للعقار  أما الثانیة البطاقة الخاصة بالملكیة المشتركة

.88،ص1986مصرمنشأة المعارف،ط،.د ،االشهر العقاري والتوثیق علما وعملمعوض عبد التواب،-) 1)
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رتیب الأبجدي لأصحاب الحقوق یقوم المحافظ العقاري إلزامیا بمسك هذه البطاقات، حسب الت

والشروط الشخصیة للأشخاص )1(المشهرة، وتمثل كل بطاقة تعیین أصحاب الحقوق المذكورین

هو تمكین ویكون الهدف منها الطبیعیین، بالإضافة إلى المراجع الخاصة ببطاقات العقارات، 

بطاقة أبجدیة الإطلاع على طبیعة و محتوى كل العقارات وعلى المالك بصفة سریعة، ولكل

قسمین، قسم علوي یختص بجمیع البیانات الخاصة بهویة صاحب الحق سواء كان شخص طبیعیا 

أو معنویا، وقسم سفلي وهو بمثابة جدول تثبت فیه العناصر المتعلقة بتعیین العقارات الموجودة 

الأبجدي على البطاقات، ویتم ترتیب هذه البطاقات بالنسبة للأشخاص الطبیعیة حسب الترتیب 

لألقاب أصحاب هذه الحقوق، أما بالنسبة للأشخاص المعنویة ترتب هذه البطاقات ضمن مجموعة 

)2(.متمیزة حسب الترتیب الأبجدي لهذه الأشخاص

، فإن بطاقة قطع 76/63من المرسوم رقم 23حسب نص المادة :بطاقات قطع الأراضي -2

.الأراضي سواء كانت ریفیة أو حضاریةالأراضي تعد بمثابة وحدة عقاریة مشمولة بمسح 

ویمكن تعریف الوحدة العقاریة على أنها عبارة عن مجموع القطع المتجاورة التي تشكل ملكیة 

)3(.واحدة أو ملكیة على الشیوع 

ترتب بطاقات الملكیة الخاصة بقطع الأراضي في كل محافظة عقاریة ضمن مجموعة 

بلدیة حسب الترتیب الأبجدي للأقسام، وبالنسبة للأقسام حسب متمیزة لكل بلدیة، وبالنسبة لكل

.الترتیب التصاعدي لمخطط مسح الأراضي إذ تحمل كل بطاقة تاریخ إنشائها ورقمها الترتیبي

"ما یلي  على  63/ 76من المرسوم التنفیذي رقم 44تنص المادة_)1( فضلا عن سجل الإیداع المنصوص علیه في :

وتشمل كل .، فإن المحافظ یمسك مجموعة البطاقات حسب الترتیب الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تم إشهارها41المادة

بطاقة على الخصوص تعیین أصحاب الحقوق المذكورین و كذلك بالنسبة للأشخاص الطبیعیین شروطهم الشخصیة و 

."خاصة ببطاقات العقاراتالمراجع ال
الطبعة الرابعة، دار هومه، لطباعة والنشر والتوزیع، ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجید خلفوني،-)2(

. 108ص2014
تحدث بطاقة قطع أراض للملكیة بالنسبة لكل وحدة عقاریة ":على ما یلي 76/63من المرسوم23تنص المادة_)3(

.موجودة في مسح الأراضي العام الذي تم إعداده

."والوحدة العقاریة هي مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكیة واحدة أو ملكیة على الشیوع والمثقلة بنفس الحقوق الأعباء
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76/63من المرسوم رقم 24وجاء بیان شكل ومحتوى هذا النوع من البطاقات في المادة

افظ، علاوة عن البلدیة التي یقع فیها العقار وبیان مسح یذكر المح«:التي تنص على ما یلي 

:ومحتوى مسح الأراضي، ما یلي )القسم، رقم المخطط و المكان المذكور(الأراضي 

نطاق الوحدة العقاریة ونوعها، :في الجدول الأول _

الإجراءات المتعلقة بحق الملكیة و تعیین المالك و كذلك بالنسبة للأشخاص :الجدول الثاني في _ 

، 65الطبیعیین شروطهم الشخصیة كما هي محددة في المادة 

الإجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة بالارتفاقات الإیجابیة و السلبیة،:في الجدول الثالث _

الإجراءات المتعلقة بالحقوق العینیة و الأعباء العقاریة و الإیجارات غیر :في الجدول الرابع _

الشكلیات  المذكورة في الجدول الثاني و الثالث و الخامس،

الامتیازات و الرهون و كذلك التعدیلات و التشطیبات المتعلقة بهذه :الجدول الخامس  في_

».الحقوق نفسها

من المرسوم 27على هذا النوع من البطاقات في المادةنص :العقارات الحضریة  ةبطاق-3

:، التي تنص على ما یلي السابق

تعد بطاقة عقاریة لكل عقار حضري و لكل جزء من عقار حضري حسب مفهوم المادة «

وتعد بطاقة العقار الحضري حتى في حالة عدم وجود مسح للأراضي، وفي هذه الحالة یعین .21

».لى البلدیة التي تقع فیها و إلى اسم الشارع و الرقمالعقار بالاستناد إ

تتم هذه البطاقة العقاریة المسماة بالبطاقة العامة للعقار لكل عقار :البطاقة العامة للعقار –أ 

، وتقسم )1(حضري مدني مخصص للاستعمال الجماعي سواء كان شاملا على أجزاء مشتركة أم لا

من 30قسم علوي و قسم سفلي، حسب ما نصت علیه المادة :قسمین البطاقة العامة للعقار إلى 

:التي تقضي بما یلي 76/63المرسوم 

یذكر المحافظ على البطاقة الخاصة، علاوة عن البلدیة التي یوجد بها العقار واسم «

:الشارع و الرقم وعند الاقتضاء رقم القطعة و بیان مسح الأراضي لمجموع العقار

.108ص المرجع السابق،إیمان أوباهي،  –(1)
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التعیین الوجیز لمجموع العقار مع بیان نوعه و موقعه،:الأول في الجدول_

تعیین القطعة،:في الجدول الثاني _

الإجراءات المتعلقة بحقوق ملكیة القطعة و تعیین المالك و كذلك بالنسبة :في الجدول الثالث _

للأشخاص الطبیعیین شروطهم الشخصي،

بالحقوق المشتركة و الارتفاقات الإیجابیة و السلبیة،الإجراءات المتعلقة:في الجدول الرابع _

الإجراءات المتعلقة بالحقوق العینیة و الأعباء العقاریة و الإیجارات لأكثر :في الجدول الخامس _

من اثني عشر سنة، غیر الإجراءات المذكورة في الجدول الثالث و الرابع و السادس،

لرهون و كذلك التعدیلات و التشطیبات المتعلقة بهذه الامتیازات و ا:في الجدول السادس _

».الحقوق نفسها

یتم إنشاء هذا النوع من البطاقات عند التخصیص :البطاقة الخاصة للملكیة المشتركة  –ب 

الأول و الفعلي لكل قطعة أو جزء مقسم إذا ما تعلق الأمر بعقار یكون موضوع نظام خاص 

)1(.هذه البطاقات جمیع التأشیرات التي تهم الجزء المعنيبالملكیة المشتركة، یكتب على 

وعند حدوث تغییر أو تعدیل في محتوى القطعة یكون ذلك موضوع إعداد بطاقات خاصة مطابقة 

وذلك بعد ترقیم القطع الجدیدة، ویتم التأشیر على البطاقات الأصلیة و الجدیدة بعبارة تكون كمرجع 

ات الخاصة تبعا للبطاقات العامة المطابقة وحسب الترتیب العددي فیما بینها، ویتم ترتیب البطاق

  .للقطع

والجدیر بالذكر أن كل وثیقة تشهر في المحافظة العقاریة تتبعها عملیة التأشیر على مجموعة 

.الملاكالبطاقات العقاریة، وهذا لما لها من أهمیة قصوى في تقریر حقوق

المطلب الثاني

وتسیلم الدفتر العقاريإعداد 

یعتبر الدفتر العقاري سند ملكیة قوي، وهو الناطق الطبیعي للوضعیة القانونیة الحالیة 

فهو یعتبر من أهم  السندات المثبتة للملكیة العقاریة، تسجل فیه الحقوق العقاریة وما )1(.للعقارات

.192ص2006ط، .دار الخلدونیة، د،، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائريجمال بوشنافة-) 1)
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علومات الواردة في البطاقة العقاریة، یرد علیها من تصرفات قانونیة ویدون فیه كافة البیانات والم

، )الفرع الأول(ولهذا سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع أولا تعریف الدفتر العقاري و مضمونه 

).الفرع الثالث(، تسلیم الدفتر العقاري )الفرع الثاني(إعداد الدفتر العقاري 

الفرع الأول

مضمونهتعریف الدفتر العقاري و 

یعتبر الدفتر العقاري وثیقة هامة في مجال الشهر العقاري باعتباره سند ملكیة یثبت به 

.الحق لكل شخص یحوز هذه الوثیقة

تعریف الدفتر العقاري :أولا

32إن أول مرة استعمل فیها المشرع الجزائري مصطلح الدفتر العقاري كان في نص المادة 

السند الوحید لإقامة بإعتباره المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة، )2(73/32من المرسوم رقم 

الدلیل في شأن الملكیة العقاریة، كما أن المشرع لم یعطي تعریفا دقیقا للدفتر العقاري وإنما اكتفى 

یقدم «:منه على ما یلي 18حیث تنص المادة ،75/74من الأمر 18،19بذكره في المادتین 

بمناسبة الإجراء الأول دفتر عقاري تنسخ فیه البیانات الموجودة في مجموعة إلى مالك العقار 

:منه على ما یلي 19وتنص المادة »...البطاقات العقاریة

تسجل جمیع الحقوق الموجودة على العقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري، في «

».الدفتر الذي یشكل سند الملكیة

اري بأنه سند إداري یعده ویسلمه موظف إداري یسمى المحافظ العقاري یعرف الدفتر العق

یثبت فیه حقوق المستفیدین من الترقیم العقاري النهائي الحاصل بعد انتهاء عملیة المسح الأراضي 

  .37 ص، 2014الجزائر،الطبعة الرابعة،دار هومه،،حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،حمدي باشا عمر-)1(
المؤرخة 15:ر، العدد .الملكیة العقاریة الخاصة، جالمتعلق بإثبات 05/01/1973المؤرخ في73/32المرسوم رقم _)2(

.1973/ 02/  20في   
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من 19و18المادتین قضت به العام، لتسجیل كل الإجراءات اللاحقة للإجراء الأول، وهو ما 

)1(.الدفتر مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار من وزیر المالیة، ویكون هذانفسهالأمر

ثانیا مضمون الدفتر العقاري

صفحة مختومة بطابع المحافظة العقاریة )24(یتكون الدفتر العقاري من أربعة وعشرون

المعینة، ویأخذ هذا الدفتر شكل كتیب صغیر تكون أوراقه مرقمة ومختومة تمثل الصفحة الأولى 

:منه واجهة الدفتر العقاري وتتضمن مجموعة البیانات التالیة 

رقم الدفتر الدفتر العقاري والولایة التي تتبعها،اسم المحافظة العقاریة التي سلمت

المكان المسمى،رقم الحي والشارع والرقم إن وجد،المنطقة،العقاري،البلدیة الموجودة فیها العقار،

.ورقم القطعة عند الاقتضاءسعة المسح،القسم،رقم مجموعة الملكیة،

:تضمن بیان ما یلي جداول ت)6(أما الصفحات اللاحقة فإنها تنطوي على ستة

یذكر في هذا الجدول مختلف البیانات المتعلقة بمجموعة الملكیة من حیث ذكر :الجدول الأول-

.مساحتها،عدد القطع المكونة لها،موقعها

قسم أیمن تدون فیه مختلف :یتعلق بحق الملكیة وهو یشمل على قسمین:الجدول الثاني-

الاسم، اللقب، (أیسر یتضمن عناصر تحدید هویة المالكینالتصرفات الواردة على العقار، وقسم 

..).الجنسیة، الحالة

حقوق مشهرة :یحتوي هذا الجدول على اشتراط بالفاصل، اتفاقیات ایجابیة وسلبیة:الجدول الثالث-

).التاریخ، الحجم، الرقم(مع مراجعة الإشهار 

یتعلق والثاني یئات والأعباء، ویشمل بدوره على قسمین یخص الأول التجز :الجدول الرابع-

.بالتغییرات والتشطیبات التي تطرأ على الحقوق المشهرة

.121ص ،2009الجزائر،دار الهدى،عین ملیلة،،المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائرنعیمة حاجي،-)1(   
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یخص الامتیازات والرهون التي تثقل العقار والتي تقید في القسم الأیمن من و : الجدول الخامس-

الجدول في حین یخصص القسم الأیسر من الجدول للتغیرات والتشطیبات التي یمكن أن تمس 

)1(.مشهرة الواردة في القسم الأیمنالحقوق ال

من الدفتر العقاري على مصادقة المحافظ العقاري على تاریخ الجدول السادس وتشمل 

.تسلیم الدفتر إلى صاحبه وعلى تطابقه مع البطاقة العقاریة في ذلك التاریخ

القراءة أما فیما یخص التأشیرات على الدفتر العقاري یجب أن یتم بكیفیة واضحة، سهلة 

بالحبر الأسود الذي لا یمحى، وتكتب أسماء العائلة بأحرف كبیرة أما الأسماء الشخصیة بأحرف 

صغیرة، وتصحح الأخطاء والسهو عن طریق الإحالات، وإذا حدث أي خطأ عند التأشیر على 

دفتر البطاقة العقاریة للعقار المعني فإن للمحافظ العقاري أن یصححه تلقائیا مع إنذار حائز ال

.لیقدمه من أجل ضبطه

الفرع الثاني

إعداد الدفتر العقاري

إن قواعد إعداد الدفتر العقاري لا تختلف عن قواعد إعداد بطاقات العقاریة،  ویعتبر 

الدفتر العقاري سندا مساعدا یستقبل انطلاقا من الإجراء الأولى جمیع التأشیرات الخاصة 

بالإجراءات التي تتعلق بالعقود الإداریة والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو تصریح أو انقضاء حق 

)2(.ني، ومن ثم یشكل الدفتر العقاري موازاة البطاقات العقاریة التي تحملهاعی

إجراءات الشهر العقاري في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق، بلقاسم بواشري،-)1(

.30_ 29ص ،ص2013/2014الجزائر،

مجلة العلوم  (2)-جمال عبد الناصر مانع، الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقاریة في التشریع الجزائري،

02، 2002 ص14.  عنابة، العدد: الاجتماعیة والإنسانیة،
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تعد عملیة إعداد الدفتر العقاري آخر مرحلة في تأسیس السجل العقاري، بحیث یمكن 

للمالك من خلاله إثبات مجمل حقوقه الواردة على عقار، و الذي یتم علیه تقیید كل الحقوق 

.عقار، و لا یسلم هذا الدفتر للمالك إلا في حالة ترقیم نهائيوالأعباء المتعلقة بهذا ال

الفرع الثالث 

تسلیم الدفتر العقاري

یقوم المحافظ العقاري بتسلیم الدفتر العقاري للمالك الذي ثبت حق ملكیته بواسطة إنشاء 

وإذا تعلق )1(بطاقة عقاریة مطابقة في منطقة ممسوحة، یوضح الوضعیة القانونیة لهذا العقار، 

الأمر بملكیة شائعة فإنه یتم إعداد دفتر عقاري واحد یودع بالمحافظة العقاریة إلى حین قیام 

المالكین في الشیوع بتعین وكیل عنهم لاستلام الدفتر، مع الإشارة في البطاقة العقاریة إلى الجهة 

ك دفتر عقاري جدید، یترتب التي آل إلیها الدفتر تكون موضوع إنشاء بطاقة مطابقة ویسلم لكل مال

.عن عملیة تسلیم الدفتر العقاري، إتلاف الدفتر العقاري وضبط الدفتر العقاري

إتلاف الدفتر العقاري :أولا

إتلاف الدفتر العقاري في حالة إحداث تغییرات على الوحدة العقاریة، ومن ثم فكل یتم 

لملكیة مشتركة فیقوم المحافظ  ةصاخإجراء یؤدي إلى تغییر في بطاقة عامة لعقار أو بطاقة 

76/63من المرسوم 49وهذا وفقا لنص المادة ،العقاري بإعداد دفتر جدید و إتلاف الدفتر القدیم

عندما یعد المحافظ العقاري دفترا جدیدا فإنه یعمل على إتلاف الدفتر «:التي تنص على ما یلي

».قةالقدیم ویشیر إلى هذا الإتلاف على البطاقة المطاب

والإتلاف المنصوص علیه في هذه المادة لا یعني الإتلاف المادي بل یستحسن الاحتفاظ 

بالدفتر القدیم ضمن أرشیف المحافظة، فتوضع تأشیرة على جمیع جداول الدفتر مؤرخة وموقعة،

سنة2001 ص.33 تقنیات مراقبة العقود الخاضعة للإشهار،مجلة الموثق،العدد،03 عمر بوحلاسة، _(1)
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نفس التأشیرة توضع بطریقة بارزة على البطاقة المطابقة التي تبقى مرتبة في مكانها ضمن 

)1(.ت العقاریة قصد تفادي استمراریة ترقیم القطع الأرضیة أو التخصیصالبطاقا

ثانیا ضبط الدفتر العقاري

كل تصرف قانوني یرمي إلى نقل أو تأسیس أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني لا 

یستدعي إحداث بطاقة عقاریة جدیدة، بل یستلزم ضبط الدفتر المودع من قبل حائزه وإعادته بعد 

من المرسوم )2(02ف46ذلك إما إلى الحائز أو تسلیمه إلى المتصرف إلیه تطبیقا لأحكام المادة 

أما في حالة ضیاع الدفتر العقاري فكل مالك ضاع منه الدفتر العقاري بإمكانه ،76/63

الحصول على نسخة جدیدة من هذا الدفتر بناءا على طلب مكتوب مؤرخ وموقع من طرفه، ویشیر 

.المحافظ إلى تسلیم البطاقة العقاریة المطابقة ضمن الشروط المعتادة

:التي تنص على ما یلي ،76/63لمرسوم من ا52وهذا ما نصت علیه المادة 

یستطیع المالك في حالة ضیاع الدفتر أو إتلافه وبموجب طلب مكتوب ومسبب وبناءا على «

».إثبات هویته أن یحصل على دفتر آخر ویؤشر في البطاقة على الحصول على هذا الدفتر

.المعلوماتوتتبع عملیة ضبط الدفتر العقاري تصحیح الأخطاء المادیة و إعطاء

أجاز المشرع للمحافظ العقاري تصحیح الأخطاء المادیة الواردة :تصحیح الأخطاء المادیة  –أ 

في البطاقات العقاریة وفي الدفتر العقاري دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بشأنها، طالما 

.أنها لا تؤثر على جوهر البیانات و لا تضر بالوضعیة القانونیة للعقار

إذا كان التصحیح تلقائیا من المحافظ العقاري، یبلغ حائز الدفتر العقاري به وإنذاره بإیداعه 

أما إذا كان التصحیح بناء على طلب المالك، حائز الدفتر، ، بالمحافظة العقاریة من أجل ضبطه

فإن المحافظ یدعوه إلى تقدیم دفتره لإجراء التصحیح وإلا رفض ذلك مع تبلیغ قراره بموجب رسالة 

، النظام القانوني للمحافظة العقاریة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة منى تموح-)1(

.86ص ،2003/2004الجزائر،الحقوق، 
وكل نقل لحق الملكیة، عندما لا یكون سببا في إنشاء :"على ما یلي 76/63من المرسوم 02المادة ف46تنص_)2(

."بطاقات جدیدة، یؤدي إلى ضبط الدفتر العقاري أودعه المالك القدیم وتسلیمه إلى المالك الجدید
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یوم ابتداء من تاریخ إیداع الطلب التي 15ستلام في أجل موصى علیها مع طلب إشعار بالإ

:تنص على ما یلي 

قیام بالتصحیح فیبلغ قراره إلى المالك بموجب رسالة موصى علیها مع طلب و إذا رفض ال «

)1(».إشعار بالاستلام وذلك في أجل خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ إیداع طلب

یقع على عائق المحافظ العقاري بمقتضى طلب، إفادة أي شخص :إعطاء المعلومات  –ب 

ته القانونیة ویسلمه شهادة عقاریة تفید التأكد من بمعلومات تخص عقار ما للاطلاع على وضعی

، وهذا وفقا لنص )2(ةخلو أو عدم خلو العقار من حقوق رتبت علیه سواء أكانت أصلیة أم تبعی

:التي تنص على ما یلي  01ف 55المادة 

یجب على المحافظ أن یسلم إلى كل من یطلب نسخا أو مستخرجات عن الوثائق «

، ویسلم، عند الاقتضاء، شهادة تثبت عدم وجود 92المودعة بمكتبه تنفیذا لما تنص علیه المادة 

».الوثائق التي طلبت نسخ منها أو مستخرجات عنها

عن بطاقة العقارات أو شهادة بعدم وإذا وجه إلى المحافظ طلبا لتسلیمه نسخا أو مستخرجات

وجود أي بطاقة التي طلبت عنها نسخ أو مستخرجات، فله  أجل شهر عندما یكون إجراء ما 

، فإنه یسلم المحافظ شهادة إما أن الإجراء لازال بصدد )3(101بصدد الرفض تطبیقا للمادة 

.الانتظار وإما تم رفضه نهائیا وإما تم تسویته

.120خلفوني، المرجع السابق، ص مجید–)1(
.98ص دار الكتاب الحدیث،،المرجع الوسیط في الشهر العقاريعبد الوهاب عرفه،-) 2)

تتعلق بحالة قبول المحافظ العقاري إیداع الوثائق بسجل ":التي تنص على ما یاي 76/63من المرسوم101المادة -)3(

عندما یتأكد وجود خلل في السند یخص الشرط الشخصي أو البیان الوصفي الإیداع مع رفضه إجراء الشهر العقاري 

".للعقار
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خلاصة الفصل     

یتسم الشهر العقاري بأنه نظام قانوني یتضمن مجموعة من الإجراءات والشكلیات التي تسهر 

،على تنفیذها مصلحة عمومیة، أي المحافظة العقاریة تقوم بمهمة حفظ وتنظیم التصرفات العقاریة

ه بمجموعة من المهام وأوكل المشرع الجزائري مهمة تسیرها إلى محافظ عقاري الذي یقوم بدور 

.المتعلقة بالحفظ العقاري التي من شأنها تنظیم مسائل الأملاك العقاریة في إطار قانوني محكم

أما فیما یخص مهام المحافظ العقاري في مسك السجل العقاري، فهو یدعم ضمان حمایة 

له بعد تمامها الحقوق العینیة العقاریة المشهرة، وذلك من خلال وثائق مسح الأراضي المقدمة

وإعلام الغیر بكافة المعلومات المتعلقة بالعقار المشهر، ثم تأتي عملیة تسلیم الدفتر العقاري ، 

.الائتمان العقاريعلى الحفاظ و المعاملات العقاریة ستقرار لا اضمانالتي تعتبر 

الوثائق المقدمة له قصد لتأكد من صحة   ذلكبالمراقبة والفحص على إجراء الشهر، و وكذلك یقوم 

إجراء الشهر، والسهر على تنفیذ عملیة الشهر، وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ العقاري له سلطات 

واسعة فهو یتولى مهمة قاضي من نوع خاص ویظهر ذلك من خلال سلطته في رفض الإیداع أو 

ة البیانات المصرح بها رفض إجراء الشهر إذا تبین له وجود خلل في الوثائق المقدمة أو عدم صح

.من طرف صاحبها

الثانيالمبحث 

المحافظ العقاريرقابة آلیات

المشرع الجزائري للمحافظ العقاري سلطات متمیزة من خلال اعتباره الإدارة الفعالة في منح

تنظیم الملكیة العقاریة، ومنها سلطته في المراقبة، و الإشراف، و الفحص الشامل على المحررات 

.و المستندات الخاضعة للشهر العقاري

قانونیة الواقعة على العقار قبل عملیة وعلیه، سوف نتناول في هذا المبحث أولا التصرفات ال

المطلب (ثانیا التصرفات القانونیة الواقعة على العقار بعد عملیة الشهرو ، )المطلب الأول(الشهر

).الثاني
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المطلب الأول

الرقابة السابقة قبل عملیة الشهر

الأشخاص المخول لهم قانونا تحریر العقود والوثائق الرسمیة المتعلقة بالملكیة العقاریة  إن     

یقوم هؤلاء بإیداعها بالمحافظة العقاریة المختصة، قصد شهرها من أجل اكتسابها للحجیة في 

)1(.مواجهة الغیر، وتحقیق استقرار المعاملات العقاریة

،  والتأشیر )الفرع الأول(اع الوثائق بالمحافظة العقاریة ا ما سوف نبینه من خلال إید وهذ     

).الفرع الثالث(،  وتنفیذ عملیة إجراء الشهر العقاري )الفرع الثاني(على سجل الإیداع 

الفرع الأول

إیداع الوثائق بالمحافظة العقاریة

قاریة، بقسم یعتبر إیداع الوثائق قصد شهرها، إجراء أولي یتم على مستوى المحافظة الع

بیوم الوثائق المودعة في شكلها الرسمي، وذلك قصد ،الإیداع وعملیات المحاسبة، یقید فیه یوما

)2(.إجراء الشهر، ویكون الأمر بحسب الترتیب 

:76/63من الأمر المرسوم 61لقد جاء في المادة 

».كل عقد یكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة یجب أن یقدم على الشكل الرسمي«

وهذا الإیداع یتم أمام المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، أي المصلحة التي یقع العقار محل 

:التي تنص على  ما یلي 76/63من المرسوم 04التصرف في دائرة اختصاصها، حسب المادة 

وفي هذه الحالة یحدد قرار من وزیر .ن اختصاص مكتب یمكن أن یمتد إلى عدة بلدیاتفإ... « 

،هذا لما لها من أهمیة »...المالیة الإقامة و الاختصاص الإقلیمي لكل مكتب محافظة عقاریة 

.في مراقبة الملكیة العقاریة في إطار قانوني سلیم

.181، صالمرجع السابقجمال بوشنافة، _) 1)

  .122-121ص ص ،المرجع السابق، مجید خلفوني-)2(
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هم الذین تثبت لهم صفة تحریر الوثائقویتولى عملیة الإیداع أشخاص مؤهلین لذلك، و 

والعقود الرسمیة مثل كتاب الضبط و الموثقین و السلطات الإداریة، ویمكن أن یكون الإیداع من 

طرف أحد المساعدین التابعین لهم، ویكون تعینهم بوثیقة رسمیة تثبت لهم هذه الصفة، حیث أنه 

هذا الشرط فقط لتجنب انتحال شخصیة الغیر، إیداع الوثائق أو سحبها، ویتمیستظهرها عند عملیة

ومنه یجب التأكد من هذا الإجراء لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا أین یقع العقار محل 

)1(.التصرف في دائرة اختصاصها

:، بما یلي76/63من المرسوم 90تقضي المادة 

جمیع العقود أو ن یعملوا على إشهاریة أینبغي على  الموثقین وكتاب الضبط و السلطات الإدار «

القرارات القضائیة الخاضعة  للإشهار و المحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال 

».بكیفیة مستقلة عن إرادة الأطراف99المحددة في المادة  

ا لما جاء في یجب على محرري هذه الوثائق الالتزام بإیداعها في الآجال المحددة قانونا، وفق

، التي )2(98/12، المعدلة و المتممة بموجب قانون رقم 76/63من المرسوم 01ف  99المادة

:تنص على ما یلي 

:إن آجال إتمام الإجراء تحدد كما یلي «

ویرجع .بالنسبة إلى الشهادات التوثیقیة، شهران ابتدءا من الیوم الذي قدم الالتماس إلى الموثق-1

.إلى أربعة أشهر إذا كان أحد المعنیین یسكن بالخارجهذا الآجال 

یكون أصحاب الحقوق العینیة الجدد مسؤولین مدنیا إذا قدم الالتماس إلى الموثق في أكثر من 

.ستة أشهر بعد الوفاة

بالنسبة لأوامر نزع الملكیة، ثمانیة أیام من تاریخها،  -2

من الیوم الذي صارت فیه نهائیة،بالنسبة للقرارات القضائیة الأخرى، شهران-3

و التوزیع، ط، قصر الكتاب للنشر.، دالجزائريالمحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع خالد رمول، _)1(

.102،ص2001البلیدة،
المؤرخة في 98د: ر، العد.، ج1999المتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1998المؤرخ في98/12القانون-)2(

.، المعدل و المتمم31/12/1998
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.بالنسبة للعقود الأخرى من یوم تاریخها-4

1999من قانون المالیة لسنة 31إلا أن هذه المادة سرعان ما طرأ علیها تعدیل بموجب المادة 

:أصبحت كالتالي )1(مكرر من قانون التسجیل3ف353و التي عدلت المادة 

إن المحررین الذین لم یقدموا في الآجال في العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم  «

دج  1000و الخاضعة لإجراء الإشهار العقاري، یدفعون شخصیا غرامة یحدد مبلغها بألف دینار 

:وتحدد آجال إتمام الإجراء كما یأتي 

ریخ المحرر ویمدد هذا الآجال إلى بالنسبة إلى الشهادات بعد الوفاة ثلاثة أشهر ابتداء من تا-

خمسة أشهر، إذا كان أحد المعنیین مقیما في الخارج ویمكن أن تقوم المسؤولیة المدنیة للمالكین 

.الجدد للحقوق العینیة إذا كان تسخیر المحرر أكثر من ستة أشهر بعد الوفاة

.ائیةبالنسبة للأحكام القضائیة ثلاثة أشهر من الیوم الذي أصبحت فیه نه-

»...بالنسبة للعقود الأخرى و الوثائق شهرین من تاریخها-

أما فیما یتعلق بالأوقات المحددة للإیداع، فإنه یتعین على المحافظات العقاریة أن تفتح أبوابها 

.لمودعي العقود و الوثائق المراد شهرها طوال أیام الأسبوع مع مراعاة الأوقات الرسمیة للعمل

أن قبول الإیداع یتوقف ساعة واحدة غلق المصلحة وذلك لإتاحة مهلة للمحافظ العقاري علما 

.لتسجیل الوثائق المسلمة له في یومها على سجل الإیداع

، التي تستدعي لزوم إیداع في آن واحد لصورتین 76/63من المرسوم رقم92حسب المادة 

:ة الإشهار، التي تقضي بما یلي رسمیتین أو نسخ للعقود أو للقرارات موضوع عملی

، یستوجب 88رغم جمیع الأحكام الخاصة المخالفة فإن الإشهار المطلوب بمقتضى المادة «

لزوما الإیداع، في آن واحد، بالمحافظة العقاریة لصورتین رسمیتین أو نسخ للعقد أو للقرار 

»...القضائي الذي ینبغي إشهاره

ذه الصور إلى القائم بالإیداع بعد أن یؤشر علیها المحافظ العقاري حیث ترجع واحدة من ه

.مما یدل على صلاحیتها و عدم وجود أي نقص بها لیتم ختمها بختم الإشهار

المؤرخة 81:ر، العدد.المتضمن قانون التسجیل، ج09/12/1976المؤرخ في76/105الأمر رقم-)1(

.18/12/1976في
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أما الصورة الثانیة یحتفظ بها لدى المحافظة العقاریة، وترتب ضمن الأرشیف بعد كتابة التاریخ 

.شهرها وحجمها ورقمها

شرع الجزائري في بعض الحالات على ضرورة إرفاق وثائق أخرى مع النسختین وقد أكد الم

تتمثل في الجدول الوصفي، عندما یتعلق العقد بجزء من عقار مملوك على سبیل الملكیة 

المشتركة، مستخرج مسح الأراضي إذا كان العقار ممسوحا، وفي وثیقة القیاس إذا تعلق العقد 

)1(.لتجزئة إذا تعلق الأمر بعملیة التجزئةبتغیر حدود الملكیة، وقرار ا

لأنها 76/63السالفة الذكر من المرسوم 99مع ضرورة احترام الآجال المحددة في المادة 

تعتبر من النظام العام وعدم احترامها یؤدي بمودعي العقود إلى دفع غرامة مالیة، قدرها 

.دج1000

الفرع الثاني

التأشیر على سجل الإیداع

من المرسوم 41ألزم التشریع الجزائري المحافظ العقاري أن یمسك سجل الإیداع، وفقا للمادة 

:التي تنص على ما یلي 76/63

ینبغي على المحافظ العقاري أن یكون لدیه سجل للإیداع یسجل فیه یوما بیوم وحسب «

عامة جداول الوثائق المودعة قصد الترتیب العددي التسلیمات العقود و القرارات القضائیة وبصفة 

»...تنفیذ إجراء خاص بالإشهار

:من نفس المرسوم على ما یلي 43وتنص المادة 

المحافظ ،والذي یقفل كل یوم من قبل41ن السجل الذي نص على مسكه بموجب المادة إ «   

إن تأشیرات الإیداع تتم ،برقم یوقع من قبل قاضي المحكمة التابعة لاختصاص المحافظة العقاریة

»...على هذا السجل على الفور من دون ترك بیاض وكتابة بین الأسطر

.182جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص_) 1)
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المادة على السجل الیومي، وهو سجل متمم ومكمل لسجل البطاقات العقاریة، یثبت فیه تنص

المحافظ العقاري إیداع الوثائق المراد شهرها، وذلك بالتأشیر علیها حسب ترتیب ورودها قصد 

تسهیل عملیة الإشهار، یقید فیه یوما بیوم كل الوثائق الخاضعة للشهر، وتسلیم المودع وصل 

.لك یشیر فیه إلى مراجع الإیداع وتاریخه و مرتبتهاستلام بذ

نظرا لأهمیة سجل الإیداع و دوره في تحدید الأسبقیة الخاصة بالإیداعات وضعت قواعد 

إجرائیة تحدد عملیة مسكه و حفظه مما یجعله بمأمن من أي مساس، أو تزویر ومنها التأشیر 

وعدم الكتابة بین الأسطر مع ضرورة إقفاله كل علیه فور إیداع الوثیقة دون ترك فراغ أو بیاض

مه ثم تقدیمه إلى القاضي المختص إقلیمیا من أجل ییوم من طرف المحافظ العقاري، بعد ترق

توقیعه بالنسبة لاختصاص المحافظة العقاریة، أین یتم فیها إیداع سجلات الإیداع بعد نهایة كل 

، وهذا 76/63من المرسوم 43یمیا طبقا المادة سنة لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص إقل

)1(.لضمان وجود نسخة ثانیة في حالة هلاك أو ضیاع النسخة الموجودة في المحافظة العقاریة

الفرع الثالث

تنفیذ إجراء الشهر العقاري

هر یجب على المحافظ العقاري بعد أن یتأكد من الإیداع القانوني للوثائق، أن یقوم بعملیة الش

خمسة عشر یوما التالیة لتاریخ الإیداع، حیث یكون للشهر العقاري أثر فوري، فلا )15(خلال 

یرتد أثره إلى تاریخ إبرام التصرف القانوني، و به ینشأ الحق العیني إذ لا وجود لحق الملكیة وسائر 

من تاریخ شهرها الحقوق العینیة الأخرى، سواء فیما بین الأطراف المتعاقدة أو اتجاه الغیر، إلا

)2(.بالمحافظة العقاریة، وتتم بالتأشیر على البطاقات العقاریة و التأشیر على الدفتر العقاري

كلیة الحقوق والعلوم فرع العقود و المسؤولیة،رسالة ماجستیر،، نظام الشهر العقاري الجزائريحسن طوایبیة،-)1(

  .91ص ،2001/2002الجزائر،القانونیة،
.125مجید خلفوني،المرجع السابق،ص-) 2)
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التأشیر على البطاقات العقاریة :أولا

عملیة الفحص  و التأكد من عدم وجود أي مانع یحول دون إجراء القید، یقوم إتمام بعد 

محل السند المودع ویتم التأشیر )1(على البطاقة العقاریة الخاصة بالعقارالمحافظ العقاري بالتأشیر 

على البطاقات العقاریة حسب اختلافها، بطاقة قطع الأراضي أو بطاقة ملكیة مشتركة أو بطاقات 

)2(.حضریة عامة أو خاصة

یث تقسم والتأشیر على البطاقات العقاریة یتم  حسب التقسیمات الموجودة على البطاقة، ح

البطاقات على جداول یتناول كل جدول نوع معین من البیانات، ویجب أن یؤشر على البطاقة 

العقاریة بطریقة واضحة ومختصرة بالحبر الأسود الذي لا یمحى، أما التجدید فیكون بالحبر 

ا ، و أن یظهر على البطاقة تاریخ الشهر، كم)3(الأحمر الذي لا یمحى ویمنع التحشیر و الكشط

یجب أن یشمل بیان تاریخ العقود و القرارات القضائیة أو الوثائق و نوع الاتفاقات و التسجیلات 

.التي تم شهرها، من طرف الموثق أو السلطة الإداریة أو القضائیة

التأشیر على الدفتر العقاري:ثانیا

76/63من المرسوم 02ف  45إن عملیة التأشیر على الدفتر العقاري حددته المادة 

وألزمت أن تكون عملیة التأشیر بكیفیات واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا یمحى و الابتعاد 

.عن الكشط و الشطب

:التي تنص على ما یلي 

فهو معد أو مؤشر علیه بكیفیة واضحة و مقروءة بالحبر الأسود الذي لا یمحى             ...«

»...بخط و الجداول مرقمة و موقعةو البیاض یشطب علیه 

  . 14ص ،المرجع السابق،جمال عبد الناصر مانع-)1(
، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسنطینة، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، كریمة فردي-)2(

  .98ص.2007/2008
ة، الجزء للغرفة العقاریبمجلة الاجتهاد القضائي، مقال منشور ر العقاري في القانون الجزائريهالشبشیر العتروس، -)3(

  .32ص  ،2004الأول، دوریة تصدر عن المحكمة العلیا، قسم الوثائق، 
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كما یتعین على المحافظ العقاري أن یضع تاریخ التسلیم بعد كل عملیة تأشیر و النص الذي 

:التي تقضي بما یلي 45من المادة 03بمقتضاه تم هذا التسلیم، حسب الفقرة 

النص الذي بمقتضاه تم ویوضح المحافظ تاریخ التسلیم و.ویسطر خط بالحبر بعد كل إجراء...«

».هذا التسلیم

و لكي تكون كل البیانات المؤشرة على الدفتر العقاري صحیحة، مطابقة لعملیات التصرف  

الواردة على العقارات، لابد من نقل كل التأشیرات التي تمت على البطاقة العقاریة و ذلك على 

خیر لا یعتبر تاما إلا عند حلول تاریخ آخر شهادة الدفتر المقدم أو الدفتر الجدید، علما أن هذا الأ

.تطابق یوقع علیها المحافظ العقاري في الإطار المخصص لذلك

المطلب الثاني

الرقابة اللاحقة بعد عملیة الشهر

عندما تكون المحررات المراد شهرها مستوفیة لكافة الشروط و القواعد التي سبق ذكرها، یقوم 

المحافظ العقاري بإجراء الشهر مراعیا بذلك مرحلة الإیداع، أما  في حالة ما إذا ا كان المحرر 

ذه الحالة غیر مستوفى لتلك الشروط فإنه یرفض الإجراء بعد قبوله الإیداع، فیتعین علیه في ه

إجراء فحص للكشف عن أوجه الاختلاف في الوثائق المشهرة، و منه نقسم هذا المطلب أولا رفض 

الفرع (ثانیا رفض تنفیذ إجراء الشهر العقاري و ، )الفرع الأول(إیداع الوثائق بالمحافظة العقاریة  

).الثاني

الفرع الأول

رفض إیداع الوثائق بالمحافظة العقاریة

خول المشرع الجزائري للمحافظ العقاري صلاحیات واسعة في مراقبة مدى صحة 

المحررات المراد شهرها للشروط و القواعد التي نص علیها القانون، و أعطى له سلطة رفض 

الإیداع، إذا تبین له بعد الفحص السریع لمجمل الوثائق نقص أو خلل فیها، الذي یتم إیداعها مع 

لإشهار، أو استحالة إجراء الإشهار العقاري، وفي كلتا الحالتین، یبلغ قراره رفض تنفیذ إجراء ا
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بالرفض إلى المعنیین بالأمر بموجب رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام، و نبین في هذا 

)1(.الصدد أسباب رفض الإیداع كیفیة رفض الإیداع،  وكذلك كیفیة رفض إجراء الشهر وأسبابه

رفض الإیداعأسباب :أولا

بعد الفحص الأولي للوثائق المودعة قصد شهرها، إذا لاحظ المحافظ العقاري نقصا فیها، 

.قرر رفض الإیداع

أسباب رفض الإیداع، التي تنص 76/63من المرسوم 100وقد حددت المادة 

:على ما یلي 

:یرفض الإیداع في حالة عدم تقدیم إلى المحافظ ما یلي «

إما الدفتر العقاري، _

.إما مستخرج مسح الأراضي و في حالة تغییر حدود الملكیة وثائق القیاس_

مماثلا لحالة عدم تقدیم مستخرج مسح الأراضي، السهو على هذا الأخیر بذكر واحد من ویعتبر

.أشهر06العقارات المذكورة في الوثیقة المودعة، أو تقدیم مستخرج یرجع تاریخه إلى أكثر من 

:كما یرفض الإیداع على الخصوص

یكون التصدیق على هویة الأطراف، وعند الاقتضاء، على الشرط الشخصي، لم یتم و لم عندما_

،103و  102و المادتین  65إلى  62یثبت ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد من 

وبصفة عامة عندما تكون أي وثیقة واجب تسلیمها إلى المحافظ لم تقدم له أو لم تعط الإثبات _

المطلوب، 

،66یكون تعیین العقارات لا یستجیب لأحكام المادة عندما_

لا تحتوي على  98و  95و  93عندما تكون الجداول التي نص على إیداعها بموجب المواد _

أي من البیانات المطلوبة بموجب المواد المذكورة أو عندما تكون هذه الجداول غیر محررة على 

الاستمارات المقدمة من طرف الإدارة،

  .111ص، المرجع السابقكریمة فردي،-)1(
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ا تظهر الصور الرسمیة أو النسخ المودعة قصد الإجراء بأن العقد الذي قدم إلى الإشهار عندم_

غیر صحیح من حیث الشكل، أو عندما لا تتوفر في هذه الصور أو النسخ الشروط الشكلیة 

المنصوص علیها في التنظیم الجاري به العمل، 

   » .71إلى  67في حالة مخالفة أحكام المواد من _

رفض الإیداع ةكیفی:ثانیا

یحدد تاریخ الرفض وأسبابه بواسطة رسالة مكتوبة لمودعي العقود أو المحررات مع توقیع 

المحافظ العقاري وشهادته بذلك، ویبلغ قرار الرفض إلى الموقع على التصدیق الذي یعتبر في نفس 

تبار مدة التبلیغ والأخذ بعین الاع)1(الوقت بمثابة تبلیغ موجه للأطراف بطریقة غیر مباشرة،

من المرسوم 01ف  107یوما من تاریخ الإیداع، وهذا حسب ما جاء في المادة 15المحددة ب 

:التي تقضي بما یلي 76/63

عندما یلاحظ المحافظ عدم الصحة أو خلافات أو عدم إشهار سند المتصرف أو «

على البطاقة العقاریة، ویبلغ بالتأشیرات شهادة نقل الملكیة عن طریق الوفاة لصالحه، فإنه لا یقوم 

»...في أقصى أجل قدره خمسة عشر یوما ابتداء من الإیداع، 

أما عن إجراءات التبلیغ فإنها تسلم برسالة موصى علیها مع إشعار بالوصول أو بواسطة 

)2(.التسلیم الشخصي الموقع على التصدیق مقابل قرار بالاستلام

الفرع الثاني 

إجراء الشهر العقاريرفض 

وضعت الدولة الشهر العقاري كوسیلة لإعلان الأشخاص مما یضمن وجود معلومة دقیقة 

عن الحقوق العقاریة، ومن هنا فرضت الدولة إجراءات الشهر والمتمثلة في الوصف المادي  

)1(.والقانوني للعقارات

.107خالد رمول، المرجع السابق، ص_) 1)

.128د خلفوني، المرجع السابق، صیمج_) 2)
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مع عرضها إجراء الشهر إذا یمكن للمحافظ العقاري أن یقوم بقبول إیداع الوثائق بمصلحته

كان یشوبها عیب من العیوب بعد الفحص الدقیق للوثائق، أو أنها مخالفة للنظام العام و الآداب 

:، التي تنص على ما یلي 76/63من المرسوم 105العامة وفقا لما نصت علیه المادة 

ودعة بأن موضوع یحقق المحافظ بمجرد اطلاعه على البیانات الموجودة في الوثیقة الم«

».أو سبب العقد غیر مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح

رفض الإجراء  ةكیفی :أولا

متى توفر سبب من أسباب رفض الإجراء فإن المحافظ العقاري یوقف فورا تنفیذ إجراء الشهر 

ثم یخطر "قید الانتظار"یؤشر على البطاقة الخاصة بالعقار محل التصرف بعبارة المطلوب و

یوم من تاریخ 15محرر العقد في أسفل الصورة الرسمیة أو الجداول أو النسخ خلال أجل أقصاه 

.الإیداع ویتم الإخطار شخصیا أو بموجب رسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام

.اتخاذ أحد الحلینوعلى الموقع بالتصدیق، 

فإذا قام المودع بتصحیح الخطأ أو تدارك النقص، فإن المحافظ ینفذ إجراء الشهر فورا على 

ویأخذ الشهر تاریخه ورتبته بأثر رجعي من "إجراء قید الانتظار"البطاقة التي دون علیها عبارة 

هذه المدة فإن المحافظ تاریخ الإیداع، وفي حالة ما إذا لم یبادر المودع لإصلاح العیب خلال 

العقاري یرفض إجراء الشهر، ویكتب عبارة الرفض في العمود المخصص للملاحظات في سجل 

)2(.تاریخ قرار الرفض، النص الذي یبرر هذا الرفض:الإیداع یوضح فیها 

أیام تسري من تاریخ انقضاء 8ومن ثم یقوم المحافظ العقاري بتبلیغ قرار الرفض خلال 

.یوما إما مباشرة أو عن طریق رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام15مهلة 

، الطبعة السادسة، دار هومه لنشر و التوزیع، "العقار"الملكیة و النظام العقاري في الجزائر عمار علوي، _)1(

.54، ص2011الجزائر،
.210_209جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص ص_) 2)
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أسباب رفض الإجراء:ثانیا

بعض الحالات التي لا یقبل فیها المحافظ العقاري إیداع 76/63من المرسوم101عددت المادة 

:ذلك عندما الوثائق الخاضعة للشهر و تسجیلها في سجل الإیداع لكن یوقف إجراء إشهارها

.عندما تكون الوثائق المودعة و الوثائق المرفقة بها غیر متطابقة وغیر متوافقة-

عندما تكون مراجع الإجراء السابق و الخاصة بالوثائق و جداول قید الرهون، و الامتیازات غیر -

.متطابقة مع الوثائق المودعة قصد الشهر

من 65كما هو محدد في المادة عندما یكون تعیین الأطراف و العقارات أو الشرط الشخصي -

.غیر متطابق مع البیانات المقیدة على البطاقات العقاریة76/63المرسوم 

عندما تكون صفة المتصرف أو الحائز الأخیر و المحددة في الوثائق المودعة متناقضة مع -

.البیانات الموجودة على البطاقات العقاریة

یكشف بأن الحق 76/63من المرسوم رقم 104دة عندما یكون التحقیق المنجز بموجب الما-

.غیر قابل للتصرف

.عندما یظهر وقت التأشیر على الإجراء أن الإیداع  كان من الواجب رفضه-

.عندما یكون موضوع العقد أو المحرر المراد شهره غیر مشروع و مخالف للنظام العام-

شهر یستجیب إلى أحكام القانون إذن على المحافظ العقاري أن یتحقق من أن طلب ال

والتنظیم و علیه رفض الإشهار إذا لم یوافق تعیین العقار، قواعد التشریع المعمول به كما یقوم 

بفحص شكل العقد أو الوثیقة المراد شهرها، مما یقوده إلى مراقبة إدعاءات وحجج المتقدم بطلب 

)1(.الإشهار لدى المحافظة العقاریة

شرع الجزائري، أورد أسباب رفض الإجراء على سبیل الحصر و لیس كما یلاحظ أن الم

.إذ لم یتوسع فیها في حالة إذ ما وجدت أسباب أخرى تدفع لرفض الإجراءعلى سبیل المثال،

.108_107ص ص  ،المرجع السابقالطاهر بریك، -)1(
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خلاصة الفصل     

یتسم الشهر العقاري بأنه نظام قانوني یتضمن مجموعة من الإجراءات والشكلیات التي تسهر 

،على تنفیذها مصلحة عمومیة، أي المحافظة العقاریة تقوم بمهمة حفظ وتنظیم التصرفات العقاریة

ام وأوكل المشرع الجزائري مهمة تسیرها إلى محافظ عقاري الذي یقوم بدوره بمجموعة من المه

.المتعلقة بالحفظ العقاري التي من شأنها تنظیم مسائل الأملاك العقاریة في إطار قانوني محكم

أما فیما یخص مهام المحافظ العقاري في مسك السجل العقاري، فهو یدعم ضمان حمایة 

الحقوق العینیة العقاریة المشهرة، وذلك من خلال وثائق مسح الأراضي المقدمة له بعد تمامها 

علام الغیر بكافة المعلومات المتعلقة بالعقار المشهر، ثم تأتي عملیة تسلیم الدفتر العقاري ، وإ 

.الائتمان العقاريعلى الحفاظ و المعاملات العقاریة ستقرار لا اضمانالتي تعتبر 

الوثائق المقدمة له قصد لتأكد من صحة   ذلكبالمراقبة والفحص على إجراء الشهر، و وكذلك یقوم 

ء الشهر، والسهر على تنفیذ عملیة الشهر، وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ العقاري له سلطات إجرا

واسعة فهو یتولى مهمة قاضي من نوع خاص ویظهر ذلك من خلال سلطته في رفض الإیداع أو 

رفض إجراء الشهر إذا تبین له وجود خلل في الوثائق المقدمة أو عدم صحة البیانات المصرح بها 

.ف صاحبهامن طر 



الفصل الثاني 

مسؤولیة المحافظ العقاري في عملیة 

الشهر العقاري
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المحافظ العقاري موظف عمومي أوكل إلیه مهام وسلطات عدة تتعلق بنظام الشهر إن 

.العقاري بهدف حمایة الملكیة العقاریة

القانوني المخول له من  الإطارفي  فالمحافظ العقاري أثناء تأدیته لمهامه وممارسة سلطاته،

مما یؤدي بالإضرار بأصحاب المصلحة وقیامهم  هقراراتمراقبة العقود قد یخطأ في إصدار و  فحص

أن ویكون طبیعیا إذن ،الأخطاء أو القرارات لدى الجهات القضائیة المختصةبسب هذه بالطعن 

ذلك  حضیولتو ،وهذه المسؤولیة قد تكون فردیة شخصیة وقد تكون إداریة مرفقیةتقرر المسؤولیة

)ولالأمبحث ال( المحافظ العقاريمسؤولیةلأساس قیام أولا نتطرق،قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین

).مبحث ثانيال(المترتبة عنهاوالآثارطبیعة مسؤولیة المحافظ العقاري ثانیا 
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المبحث الأول

أساس قیام مسؤولیة المحافظ العقاري

ممارسته  إطارمسؤولیة المحافظ العقاري على تحدید الأخطاء التي قد یرتكبها في  ومقت

یتضمن مخالفة لواجب مفروض علیه وهو ما،كذلك بالنسبة للقرارات التي یقوم بإصدارها،لمهامه

تقسیم هذا دفعنا إلى مما ،أكثر للمسؤولیة ومواجهتها اتجاه ذوي المصلحة ةمما یكون عرض

)ولالأمطلب ال(المحافظ العقاريالأخطاء الصادرة منالمبحث إلى مطلبین الأول تحت عنوان 

).المطلب الثاني(تنظیم قرارات المحافظ العقاري ثانیا و 

المطلب الأول

الأخطاء الصادرة من المحافظ العقاري

تحمل فكرة المسؤولیة فكرة الخطأ الصادر من المحافظ العقاري أثناء تأدیة لمهامه ضررا 

من الأخطاء و الخطأ الجسیمفالخطأ المرفقيبالغیر مع شرط قیام العلاقة السببیة فیما بینهم،

الفرع ( أولا أخطاء المحافظ العقاري المرفقیة الصادرة من المحافظ العقاري و یكون وفقا لتقسیم

).الفرع الثاني(، وثانیا الخطأ الجسیم للمحافظ العقاري )الأول

الفرع الأول

   ةالمرفقیأخطاء المحافظ العقاري 

استعمل المشرع الجزائري مصطلح الخطأ المصلحي بدلا عن الخطأ المرفقي في نص المادة 

:تنص على ما یلي التي )1(للوظیفة العمومیة العام  من القانون الأساسي 02ف17

عندما یلاحق موظف من طرف الغیر لارتكابه خطأ مصلحیا فیجب على الإدارة والهیئة «

العمومیة التي یتبعها هذا الموظف أن تحمیه من العقوبات المدنیة المتخذة ضده شرط أن یكون 

».الخطأ الشخصي الخارج عن ممارسة مهامه غیر منسوب إلیه

46:ر،العدد.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،ج02/07/1966المؤرخ في66/133الأمر رقم -)1(

.08/07/1966المؤرخة في 
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من خلال هذه المادة نستنتج أن المشرع لم یصرح في بدایة الفقرة بمعیار الخطأ المصلحي،

من العقوبات المدنیة المتخذة ضدهم أما في نهایة الفقرة حیث موظفیهاالذي تحمي فیه الإدارة 

)1(.یظهر فیها معیار الخطأ الشخصي، المنفصل عن الوظیفة

عریف الخطأ المرفقي و ذلك بالتمییز وبالرجوع إلى الفقه و القضاء نجده جاء بعدة معاییر لت

:المتمثلة في بین الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي،

في المجال الفقهي  :أولا

یرى الفقه الإداري خاصة في فرنسا أن هناك عدة معاییر في مجال التمییز الخطأ المرفقي 

:لشخصي، ومن بینها نذكر الخطأ او 

ء ممارسته لواجبات ایستند هذا المعیار إلى النیة السیئة لدى الموظف أثن:المعیار الشخصي_ أ  

ضرار بالغیر للحصول على منفعة شخصیة وظیفته، فإذا كانت هذه النیة متجهة عمدا إلى الإ

الخطأ مرفقي تتحمل الإدارة یعتبر الخطأ شخصیا یتحمل الموظف نتائجه وإذا كان خارج ذلك فإن 

)2(.نتائجه

وهو معیار یبین المسائلة على الغایة التي یستهدفها الموظف في تحقیق :المعیار الغائي _ ب

الإدارة ویدخل في الوظیفة الإداریة فإن الخطأ الواقع یعتبر خطأ مرفقي، أحد الأهداف المكلفة بها

بأهداف الإدارة ولا علاقة لها بالوظیفة أما إذا تصرف الموظف بقصد تحقیق أغراض علاقة لها 

)3(.الإداریة فإن الخطأ الواقع یعد شخصیا

ن بإمكانه فصله عن أعمال أما هذا المعیار فیعتبر الخطأ شخصیا إذا كا:المعیار الوظیفي_ ج

الوظیفة، فهذا المعیار یمیز بین الخطأ المنفصل انفصالا مادیا عن واجبات الوظیفة ویعتبره خطأ 

.شخصیا، والخطأ الذي لا یمكن فصله مادیا عن واجبات الوظیفة وهذا هو الخطأ المرفقي

)1(
  .11ص، 1993،ط.د ،قانون المسؤولیة الإداریة، رشید خلفوني-

المجلة القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، ، )دراسة مقارنة مع الجزائر(الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عیسى،ریاض_)2(

  .415ص ،1993، لسنة 02:العدد 
ط، الجزائر،.، دیوان المطبوعات الجامعیة،دنظریة المسؤولیة الإداریة،دراسة تأصیلیة، تحلیلیة ومقارنةعمار عوابدي، _)3(

  .139ص ،1998
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خطأ جسیم یصل إلى بموجب هذا المعیار فإن الموظف الذي یرتكب :معیار جسامة الخطأ_ د

حد ارتكاب جریمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي كان خطأه خطأ شخصیا، أما إذا كان الخطأ 

.لیس بهذه الجسامة فإنه یعد خطأ مرفقیا بحیث لا یعاقب علیه القانون الجنائي

خطاء فهذا المعیار یعتبر الخطأ مرفقیا إذا كان من الأ"جیز"وفي هذا الصدد نجد الفقیه 

العادیة أو المخاطر العادیة التي یتعرض لها الموظف في قیامه بالواجبات المهنیة، وعلى العكس 

)1(.یكون الخطأ شخصیا یتعدى النطاق العادي

في المجال القضائي:ثانیا

:یتجه القضاء الإداري في هذا النطاق إلى اعتبار الخطأ المرفقي في الحالات التالیة 

فقد ینشأ ضرر عن عمل صادر من أحد الموظفین وهو          :للخدمة العامةالسیئ الأداء_ 

.السیئیؤدي واجبه على النحو 

ة في حالة تباطؤها في أداء أعمالها یفالإدارة تكون مسؤول:عن أداء الخدمات العامةالامتناع_

)2(.دون وجود مبرر جدي معقول

الموظف أثناء قیامه علیهالعبرة بالقصد الذي ینطويوكحوصلة لما سبق، یمكن القول أن 

بواجبات وظیفته، فإذا قصد الإضرار ومنفعته الذاتیة كان خطؤه شخصیا یتحمل نتائجه، أما إذا 

كان یهدف من القرار الإداري الذي أصدره إلى تحقیق الصالح العام، أو لتحقیق أحد الأهداف 

فخطؤه مرفقي ینسب إلى المرفق ضمن وظیفتها الإداریة المنوط للإدارة بتحقیقها بشرط أن یتدخل

)3(.العام

قضاء الإلغاء أو الإبطال قضاء التعویض وأصول :القضاء الإداري الكتاب الثاني محمد رفعت عبد الوهاب،_)1(

  .241ص ،2005لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة،،الإجراءات
العلیا في القانون ، بحث لنیل دبلوم الدراساتالأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیهاعمار عوابدي،_)2(

.127_123، ص ص1973العام،
عقوباتها وأصداء الجریمة الجنائیة علیها ونظریة الخطأ -موانع تحریكها-الدعوى التأدیبیة ضمانتهاممدوح طنطاوي،_)3(

الطبعة ،المكتب الجامعي الحدیث،رالمرفقي ومسؤولیة أمناء المخازن وأرباب العقد ودعوى البطلان، والتماس إعادة النظ

  .350ص ،2001الأولى،
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یكون المحافظ العقاري مخطئ خطأ شخصي إذا صدر عنه سلوك منحرف عن الطریق 

قانوني یتمثل ببذل بالتزامالصحیح والعادي المألوف یهدف إلى خدمة أغراض شخصیة، والإخلال 

.عنایة

حسب الفقهاء، والخطأ الموجب للمسؤولیة الشخصیة للمحافظ العقاري یستوجب ثلاثة أنواع 

فالمشرع الجزائري لم یتطرق إلیها في نظام الشهر العقاري، فقد تكون خطأ عمدي أو خطأ إهمال 

)1(.وقد یكون خطأ إیجابي أو سلبي، وقد یكون أیضا خطأ مدني أو جزائي

دة الموظف في إلحاق الضرر بالغیر، ویعتبر خطأ جسیم في إرا العمديیتمثل الخطأ 

.و الجزائیةب معه المتابعة التأدیبیة التقصیریة یستوج

في الإهمال من خلاله یدرك المحافظ العقاري بأن الإخلال القانوني مخالف للنظام الخطأ

العام، كأن یقوم المحافظ بإجراء الإشهار العقاري لسند یحمل تصرفا مخالفا للنظام العام و الآداب 

.العامة

القانوني حیث ینطوي بالتزاماتهوكذلك الخطأ الجسیم الذي هو إخلال المحافظ العقاري 

على درجة الجسامة، أي أنها لا تعتبر أخطاء یرتكبها الموظف العادي مثلا كأن یوكل المحافظ 

العقاري مهام التدقیق في الملف أو وثیقة تكون أساسا لإتمام إجراءات الشهر إلى موظف غیر 

.مؤهل دون إجراء الرقابة علیه والتي تعتبر من المهام الممنوحة له

تفر لا یبلغ حدا من الجسامة وهو من الأخطاء الشائعة في الخطأ الیسیر وهو خطأ مغ

.ذكر أحد البیانات المتعلقة بالعقاراتإغفال :الوظائف العمومیة مثل 

وك مادي محسوس یحدثه الشخص یتضمن الإخلال الذي یتمثل في سلالخطأ الإیجابي

.بالتزام قانوني سواء كان جسیما أو یسیرا أو متعمدا أو إهمال

.141مجید خلفوني، المرجع السابق، ص_) 1)
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بالنسبة للخطأ السلبي فهو سلوك یتخذ فاعله موقفا سلبیا مثل امتناع الموظف عن أداء 

.التزام قانوني معین

قانوني یترتب عنه قیام المسؤولیة المدنیة بالتزامأما فیما یخص الخطأ المدني فهو الإخلال 

ن العقار محل عدم ذكر في الوثیقة المعلومات التي یسلمها المحافظ العقاري للغیر بأ:مثل

)1(.يالتصرف مثقل بحق عیني تبع

والخطأ الأخیر یتمثل في الخطأ الجزائي و الذي یقوم على مخالفة التزام قانوني أورده 

ضمن قانون العقوبات، مثل قیام المحافظ العقاري باستبدال بیانات البطاقة المشرع الجزائري 

جریمة تزویر (العقاریة بعد المسح أن الارتكاز على وثائق عملیات المسح العام للأراضي 

، وبالتالي فإن المحافظ العقاري یعرض نفسه في هذه الحالة إلى جزاءات )الرسمیةالمحررات

من 214ا ما نصت علیه المادة لسجن المؤبد في بعض الأحیان وفقعقابیة تصل حتى عقوبة ا

:ع، التي تقضي بما یلي .ق

یعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظیفة عمومیة ارتكاب تزویرا في «

:المحررات العمومیة أو الرسمیة أثناء تأدیتهم لوظیفتهم 

.إما بوضع توقیعات مزورة_

.تغییر في المحررات أو الخطوط أو التوقیعاتإما بإحداث_

.شخصیة الغیر أو الحلول محلهابانتحالإما _

وإما بالكتابة في السجلات أو غیرها في المحررات العمومیة أو بتغیر فیها بعد إتمامها _

».أو قفلها

، طبیعة الخطأ المرتكبباختلافأما عن الجزاء المترتب عن قیام الخطأ، فهو یختلف 

:النحو التالي 

التزامأي الجزاء الطبیعي في حالة ارتكاب المحافظ العقاري الخطأ، هو :الجزاء المدني_

.الدولة بالتعریض، وذلك بحكم رابطة التبعیة القائمة بینهما

.145مجید خلفوني، المرجع السابق، ص_) 1)
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یتمثل الجزاء العقابي في متابعة الموظف جزائیا من طرف نیابة الجمهوریة :الجزاء العقابي_

بسبب مخالفة المحافظ العقاري للقانون و الأنظمة، مخالفة یعتبره المشرع عن مسلك الرجل العادي 

.الیقظ

النظام التأدیبي للمحافظین العقاریین، جزاء من نظام الوظیفة العامة، :الجزاء التأدیبي_

المؤسسات و حیث یهدف هذا الجزاء إلى حمایة المرافق العامة .ضرورة حتمیة في الإدارة العامةوهو 

.ي الذي أنشئت من أجلهالعامة من الانحراف عن المسلك الشرع

وهذا الجزاء یستقل عن النظام العقابي وفقا للتشریع الجزائي بسبب اختلاف التكییف 

)1(.وفقا لقانون العقوباتالقانوني للجریمة التأدیبیة عن الجریمة

أما أساس الجزاء التأدیبي كنظام عقاب، فیرجع إلى طبیعة علاقة الوظیفة العامة بین 

.المحافظ العقاري كموظف مع الجهاز یتبع له

:یلي ، على ما66/133من الأمر رقم 17وفي هذا الشأن، تنص المادة 

إن كل تقصیر في الواجبات المهنیة و كل مس بالطاعة عن قصد، وكل خطأ یرتكبه موظف «

في ممارسة مهامه أو أثنائها یعرضه إلى عقوبة تأدیبیة دون الإخلال، عند اللزوم بتطبیق قانون 

».العقوبات

:على ما یلي التي تنص75/74الأمر 23بالرجوع إلى نص المادة  من 

بسبب الأخطاء المضرة بالغیر والتي یرتكبها المحافظ أثناء ممارسة مسؤولة تكون الدولة «

من ابتداءجل عام یحدد ودعوى المسؤولیة المحركة ضد الدولة یجب أن ترفع في أمهامه،

.اكتشاف فعل الضرر وإلا سقطت الدعوى

من ارتكاب الخطأ وللدولة الحق في رفع دعوى ابتداءوتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشرة عاما 

»الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسیم لهذا الأخیر

حیث أن المشرع لم یذكر ولو على سبیل المثال بعض جاءت هذه المادة بصیغة العموم،

حافظ الحالات التي تقرر فیها مسؤولیة المحافظ العقاري، لكن یمكن أن نستنتج أن أخطاء الم

.149مجید خلفوني، المرجع السابق، ص _)1(
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العقاري المرفقیة هي الأخطاء المضرة بالغیر الناجمة عن الإهمال والتقصیر الذي قد یقع فیه 

.المحافظ العقاري أثناء ممارسة لمهامه

:یلي ومن بین الأخطاء المرفقیة ما

للتصرفات بشكل دقیق كأن یقوم بقید حق لاعدم قیام المحافظ العقاري بعملیة الرقابة أو التحري _

)1(.تتوفر فیه شروط القید

.عدم فحص العقود والوثائق و الشروع في عملیة شهرها_

عدم التحلي بالیقظة اللازمة والتدقیق الكامل في البیانات الخاصة بهویة الأطراف وتعیین _

  .العقارات

الشهر العقاري للسندات دون مسك الدفتر العقاري من صاحبه وتسلیمه إلى صاحب الحق إجراء_

.العیني الأصلي المشهر

عدم مراعاة حالات رفض الإیداع بالمحافظة العقاریة، وقیام المحافظ العقاري بإشهار سند ما مع _

)2(.وثائق القیاسدون مراعاةأن حدود الملكیة العقاریة تم تغییرها 

الثاني فرع ال

للمحافظ العقاريالخطأ الجسیم

ولا  ،)3(الخطأ الجسیم بمعنى الإهمال وعدم التبصر الذي یبلغ حدا من الجسامةیمكن تعریف 

والخطأ الجسیم أكثر خطورة ،)4(یتصور وقوعه إلا من شخص عدیم الاكتراث وقلیل الیقظة والعنایة

.من الخطأ البسیط

  .116ص ،1983لجزائري، رسالة ماجستیر في القانون، الجزائر،شهر التصرفات العقاریة في القانون اعمر صداقي،-)1(
،2003الأولى،الطبعةمجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الدیوان الوطني للأشغال التربویة،-)2(

  .139ص 
شریف الطباخ، التعویض عن المسؤولیة الإداریة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة في ضوء القضاء والفقه، دار الفكر -)3(

  .15ص 2007الجامعي، مصر،
الفعل الإثراء بلا سبب،الفعل الضار،الوجیز في النظریة العامة للالتزام العقد الإرادة المنفردة،إدریس فاضلي،–)4(

  .75ص ،2002الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،القانون،المستحق،
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في تعریف الخطأ الجسیم على أنه بلوغ درجة "فیلالي"ویضیف في هذا الصدد الأستاذ علي 

)1(.من درجات الخطأ بالإهمال الذي لا یقع من الشخص قلیل الذكاء

ن تصرفه و ویعتبر القضاء الإداري أن الخطأ الجسیم هو الخطأ المرتكب من طرف شخص یك

)2(.ذمیم وجدیر بالعقاب بوجه خاص

وكما یمكن القول أن الخطأ الجسیم هو الخطأ المرتكب من طرف موظف یتمیز بالخطورة في 

.وسوء نیة عند مرتكبهتهطبیع

اعتبر المشرع الجزائري الخطأ الجسیم هو أساس دعوى رجوع الدولة على المحافظ العقاري 

:على ما یلي الفقرة الأخیرة التي تنص75/74من الأمر 23حسب المادة 

وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخطأ الجسیم لهذا ...«

»الأخیر

:ومن بین الأخطاء الجسیمة التي یرتكبها المحافظ العقاري 

أن یتقدم شخص یحمل سندا من أجل شهره لدى المحافظة العقاریة، وكانت عدم شرعیة المستند _

لمستند یتضمن خرقا لأي نص قانوني، فیتعین على المحافظ في مثل هذه ظاهرة أو كان ا

عن تنفیذ الشهر العقاري وهذا لما یتطلب من المحافظ القیام بفحص السند الامتناعالظروف،

)3(.لیةو والتحري عن صحته وإلا عرض نفسه إلى نظام المسؤ 

:على ما یلي التي تنص ،76/63من المرسوم التنفیذي رقم 01ف 46حسب نص المادة _

»یسلم الدفتر العقاري إلى المالك الذي حقه قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقاریة مطابقة«

من خلال هذه المادة تعتبر الدفتر العقاري سند إداري یسلم إلى أصحاب العقارات الثابتة 

حقوقهم بعد الانتهاء من عملیة المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري ومخالفة هذه 

الأحكام من طرف المحافظ العقاري یعتبر خرقا فادحا لأحكام قانون الشهر العقاري، یترتب عنه 

  .75ص ،2002الجزائر،نشر والتوزیع،لموفم لالالتزام العمل المستحق للتعویض،علي فیلالي،_)1(
  .26_25صص  المرجع السابق،رشید خلفوني،-)2(
.183مجید خلفوني، المرجع السابق، ص-)3(
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في تسلیم الدفتر العقاري دون مراعاة مقیاس الرسم ة كاملة بمجرد ثبوت خطئه المتمثل مسؤولی

لحدود الملكیات المنجزة من قبل المسح العام للأراضي ویعتبر خطأ المحافظ العقاري )1(الطبوغرافي

في هذه الحالة خطأ جسیما، لأن الغرض من المسح العام للأراضي، هو إعطاء القوة الثبوتیة 

طلقة  للحقوق تسهیلا لتداول العقارات وبعث الائتمان وضبط الملكیة العقاریة، لذلك فإن خطأ الم

الإخلال المحافظ المتمثل في عدم مراعاة مقیاس الرسم الطبوغرافي في حدود الملكیات من شأنه

.والمستقرةبقواعد الملكیة الثابتة 

الهبة الصادرة من الواهب الذي لا كذلك قیام المحافظ العقاري بشهر حق مشوب بعیب كحالة_

صدور الهبة الصادرة من الواهب الذي لا تتوفر فیه أهلیة التبرع وقت تتوافر فیه أهلیة التبرع وقت 

صدور الهبة وتم شهره، أو حالة إذا وجد خطأ في مساحة العقار الموهوب، كأن یقصد الواهب 

.ظ عن خطأ قام بشهر هبة نصف العقارمثلا التبرع بربع المساحة وتبین فیما بعد أن المحاف

هذه الأخطاء تعتبر جسیمة نظرا لاحتمال خروج العقار الموهوب له فیكون قصد تصرف فیه 

إلى الغیر، كما أن هذه الأخطاء تقلل من قیمة الشهر العیني نظرا للمكانة التي یحتلها الحق 

.المشهر في ظل هذا النظام

المطلب الثاني

المحافظ العقاريالقضائیة على قرارت الرقابة 

یصدر المحافظ العقاري قرارات إداریة هدفها سیر نشاط المحافظة العقاریة وشهر مختلف 

فالقرار الإداري هو الوسیلة القانونیة لسیر هذا النشاط و لفهم القرار الإداري سنتطرق أولا ، الوثائق

تمثیل دقیق لسطح الأرض بعناصره الطبیعیة و البشریة وهي مصطلح یوناني مركب من كلمتین طبو  :الطبوغرافیا-)1(

وتعني الرسم و التمثیل البیاني للتضاریس هي علم توقیع مرسم الهیئات الطبیعیة   وتعني الأرض أو المكان، وغرافیا

والاصطناعیة مقیاس و یرسم برموز اصطلاحیة متفق علیها دولیا على قطعة من ورق أو ما شبه ذلك تسمى بالخریطة  

.اهر ذات الأهمیة الإستراتیجیةوهذه الأخیرة عبارة عن رسم هندسي مصغر لجزء من الأرض التي توضح كل المعالم والمظ
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، فیما یخص )الفرع الثاني(ثانیا أركان القرار الإداري )الفرع الأول(إلى تعریف القرار الإداري 

وبالنسبة لطعن في )الفرع الثالث(بالنظر في قرارات المحافظ العقاري نتطرق إلیه في الاختصاص

).الفرع الرابع(القرارات المحافظ العقاري

الفرع الأول

تعریف قرارات المحافظ العقاري

لال خصائصه القانونیة أنه إعلان الإدارة عن إرادتها یمكن تعریف القرار الإداري من خ

الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح یقصد إنشاء أو تعدیل أحد المراكز القانونیة 

.قانونا والهدف منه تحقیق المصلحة العامةیكون ممكنا وجائزا 

:التاليمن خلال هذا التعریف یتضح لنا خصائص القرار الإداري، وهي ك

القرار الإداري عمل قانوني نهائي فهو لا یحتاج إلى تصدیق من سلطة أعلى، أي یكون تنفیذي _

.وبالتالي یخرج عن نطاق الأعمال التمهیدیة و التحضیریة

إرادة أخرى معها و بذلك نمیزها اشتراكصدوره بالإرادة المنفردة لسلطة إداریة وطنیة أي دون _

.عن العقود الإداریة التي قد تنشأ بتوافق إرادتین

)1(.، سواء بإنشاء مراكز قانونیة جدیدة أو تعدیلها أو إلغائهایرتب القرار الإداري آثار قانونیة_

فظ ویمكن تعریف القرارات المحافظ العقاري بأنها تلك القرارات التي تصدر من طرف المحا

وبإرادته المنفردة قصد إنشاء أو تعدیل أو 76/63العقاري بمناسبة أدائه لمهامه وفق المرسوم 

إلغاء مراكز قانونیة، منصبة أساسا على حقوق الملكیة والحقوق الأخرى العینیة المرتبطة 

.بالعقارات

عزري الزین،  الأعمال الإداریة ومنازعاتها، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثالثة حقوق نظام كلاسیكي والسنة -)1(

القضائي الأولى ماستر تخصص قانون إداري، قسم الحقوق كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مطبوعات مخبر الإجتهاد

.12، ص2010على حركة التشریع ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الفرع الثاني

أركان قرارات المحافظ العقاري

العقاریة كغیرها من الإدارات العمومیة تسعى إلى تكریس مبدأ المشروعیة وعدم المحافظة

الخروج عن القانون أثناء تسیر نشاطها عن طریق القرارات الإداریة وذلك في كل ركن من أركان 

  .القرار الإداري

الاختصاص  :أولا

ویعتبر ار الإداري السلطة أو الصلاحیة القانونیة التي تخول صاحبها إصدار القر یقصد بهو 

.ركن الاختصاص أهم أركان القرار الإداري

:یلي على ماتنص01نجد أن المادة 76/63بموجب الأمر المرسوم 

تحدث لدى المدیریات الفرعیة للولایة لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة محافظة عقاریة «

».یسیرها محافظ عقاري

للمحافظة العقاریة بل اكتفى بذكر مختلف یحدد الطبیعة القانونیة الجزائري لم فالمشرع

التي 75/74من الأمر 20، فحسب المادة )1(المهام الموكلة إلیها من خلال النصوص القانونیة

:تقضي بما یلي

محافظات عقاریة یسیرها محافظون عقاریون مكلفون بمسك السجل العقاري تحدث«

إتمام إجراءات المتعلقة بالشهر العقاري وذلك من أجل الشروع في الإشهار الجدید بموجب هذا و 

».الأمر

فإن اختصاص المحافظ العقاري الرئیسي هو مسك السجلات العقاریة وإجراء وعلیه

عملیة الشهر العقاري وهو اختصاص مخول له بموجب القانون یمارسه عن طریق القرارات الإداریة 

.التي یصدرها ومخالفة ذلك یعرض القرارات للإلغاء لعیب في الاختصاص

الشكل و الإجراءات:ثانیا

.150الزین عزري، المرجع السابق، ص_) 1)
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ت القرار الإداري التراتیب و التصرفات التي تتبعها الإدارة وتقوم بها قبل ویقصد بإجراءا

)1(.اتخاذ القرار الإداري

الإداري أي القالب المادي الذي یفرغ القرار  أما الشكل فهو المظهر الخارجي الذي یتخذه 

.فیه

المحل:ثالثا

بالمحل موضوع القرار أو الأثر الذي ینجم عن القرار مباشرة سواء بإنشاء مركز یقصد

قانوني جدید أو إلغائه ومن الشروط التي یجب أن تتوفر في المحل أن یكون جائزا وممكنا قانونا 

)2(.وإلا كان باطلا لمخالفته للقانون

المحل یجب أن یكون أن یكون حائزا وممكنا ولا ینصب على مخالفة القانون والتشریعات،  فركن

.وإلا كان باطلا لمخالفته لمبدأ المشروعیة

السبب:رابعا

وهو الحالة القانونیة أو الواقعة المادیة التي تجعل الإدارة تتدخل لتصدر القرار، كما یشترط 

زال الوضع أو كان غیر موجود أصلا فلا یعطي للمحافظ أن یكون السبب مشروعا وقائما، فإذا 

.الحق في إصدار قراره والاستمراریة فیه

الغایة:خامسا

، )3(المحافظ العقاري یجب أن تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة تإن الغایة في قرارا

فردیة أو فالغایة الوحیدة من كل قراراته هي المصلحة العامة فإن انحراف عنها قصد مصلحة 

خاصة فإن قراره غیر مشروع بسبب الانحراف في استعمال سلطته لأغراض خاصة غیر المصلحة 

.العامة

.173ص ،2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،_) 1)

.20الزین عزري، المرجع السابق، ص_) 2 )

. 289ص ،2014بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،عادل _) 3)



عملیة الشھر العقاريفي  المحافظ العقاريمسؤولیة الثاني                          الفصل

47

الفرع الثالث

الاختصاص بالنظر في قرارات المحافظ العقاري

السلطة من طرف قرارات المحافظ العقاري كغیرها من القرارات تخضع للرقابة الإداریة 

الرئاسیة ممثلة في شخص المدیر الولائي للحفظ العقاري وهو هیئة تنفیذیة محلیة والسلطة 

الوصائیة ممثلة في وزارة المالیة، وكذلك تخضع لرقابة القضائیة بنوعیها القضاء العادي و القضاء 

.الإداري، وذلك من أجل حمایة المتعاملین من تعسف المحافظ العقاري

یة على قرارات المحافظ العقاريالرقابة الإدار  :أولا

الرقابة الإداریة هي وظیفة إداریة وعملیة مستمرة متجددة یتم بمقتضاها التحقق من أن 

الأداء و العمل، یتم على النحو الذي حدده القانون و المشرع، وهذا بغرض التقویم والتصحیح 

إداریة فإن الرقابة تكون على  قراراتالتوجیه وبما أن المحافظة العقاریة تسیر نشاطها عن طریق و 

.هذه القرارات ومدى ملائمتها لمبدأ المشروعیة

:فالرقابة الإداریة تعتمد على مجموعة من الوسائل نذكر منها 

وتكون دوریة وهي عبارة عن تقاریر دوریة :البیانات الإحصائیة والرسوم البیانیة_1

)1(.الرئاسیةشهریة، أو أسبوعیة أو یومیة ترسل إلى الجهة 

تستخدم كوسیلة للرقابة الداخلیة حیث تستخرج منها البیانات عن الأداء :السجلات_2

الفعلي للأعمال، وتعتبر السجلات على مستوى المحافظة العقاریة ذات حجیة قانونیة وخاصة لها 

)2(.تؤشر دوریا من طرف القاضي المختص إقلیمیا

مباشرة بین الرئیس والمرؤوس المباشرین عبارة عن اتصال :الملاحظات الشخصیة_3

وهو المحافظ العقاري والغیر المباشرین وهو المدیر الولائي للحفظ العقاري، وزیر المالیة، حیث 

یتفقد الرئیس بنفسه یسر العمل أثناء مراحله المختلفة والتأكد من مدى مطابقته للقوانین والتعلیمات 

.ء الملاحظات والتعلیمات الشفهیة والكتابیةالإداریة، ومن ثم إبدا

htt ps://uqu .edu.sa/staff/ar/4180304                      ت.أغادیر بنت العدروس، مقدمة في الإدارة، د_)1(
. 401ص ،2014الجزائر، عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، جسور للنشر والتوزیع، _) 2 )
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رقابة السلطة الرئاسیة:ثانیا

تخول القوانین والأنظمة للرئیس الإداري حق التدخل للتعقیب على أعمال مرؤوسه، من 

أجل المصادقة علیها أو تعدیلها أو إلغائها، سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم إداري 

.أو طعن رئاسي

ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن على  الذي)1(88/131من المرسوم 07فنصت المادة 

یجب على الإدارة أن تمارس رقابة صارمة في جمیع مستویات المراقبة السلیمة على سلوك «:

یضطلعون بمهام في احترام حقوق المواطنین ، ویجب أن تتأكد دوما بأنهم وانضباطهمأعوانها 

».دقیقااحتراما 

ینص على أنه تحدث لدى المدیریات الفرعیة للولایة لشؤون 76/63وبالرجوع إلى المرسوم 

والشؤون العقاریة محافظة عقاریة، مما یعني أن المحافظ العقاري یعمل تحت سلطة أملاك الدولة 

شاط المدیر الولائي للحفظ العقاري على مستوى محلي، وبالتالي یخضع لرقابته على مستوى الن

  .والقرارات

.ویلتزم المحافظ العقاري بإحترام سلطة الدولة وتنفیذ التعلیمات السلیمة وطاعة رؤسائه

:یلي ج التي تنص على ما.م.من ق129ونجد موقف المشرع الجزائري جاء في المادة 

شخصیا عن أعمالهم التي أضرت بالغیر إذا قاموا بهالینسؤو میكون الموظفون والعمال  لا  «

لأوامر صادرة إلیهم من الرئیس، متى كانت طاعة الأوامر واجبة علیهم، حیث یتحمل تنفیذا 

».غیر المشروعالرئیس المسؤولیة الناتجة عن قراره 

:السلطة الرئاسیة للمدیر الولائي للحفظ العقاري على المحافظ العقاري نجد ومن مظاهر 

)2(.وتشمل سلطة التقییم والتأدیب والعزل والترقیةسلطة الرئیس على المرؤوس_

.سلطة الرقابة و التوجیه_

لسنة27:ر، العدد.، ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، ج04/07/1988المؤرخ في88/131المرسوم رقم_)1(

1988.
.23محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص _) 2)
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.سلطة الرقابة والتعقیب_

.سلطة المصادقة والإجازة لقرارات المحافظ العقاري_

.سلطة تعدیل قرارات المحافظ العقاري_

.سلطة الإلغاء كإلغاء القرارات الغیر المشروعة_

.القرار الإداري بأثر رجعي وكأن القرار لم یكن أصلاسلطة السحب أي إعدام_

للحفظ العقاري مهام المحافظ العقاري إذا تقاعس هذا سلطة الحلول أي أن یمارس المدیر الولائي _

.الأخیر عن أداء مهامه الموكلة إلیه

رقابة السلطة الوصائیة:لثاثا

المحافظ العقاري بموجب قرار من وزیر المالیة من أجل إدارة هیئة عمومیة مكلفة یعین

بالشهر العقاري، یطلق علیها اسم المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري، وهو مكلف بتنفیذ 

)1(.السیاسیة العامة للدولة في میدان تنظیم الملكیة العقاریة

ر المالیة وهذا الأخیر یمارس سلطة على المحافظ فالمحافظ العقاري یعمل تحت وصایة وزی

العقاري من خلال سلطة التعیین العزل، العقاب بالإضافة إلى سلطة على أعماله كالرقابة والتوجیه 

  .والإلغاء

الرقابة القضائیة:رابعا

152الأصل العام أن القرارات الإداریة تخضع لرقابة القضاء الإداري، لكن بموجب المادة 

:التي تنص على ما یلي ،كرس مبدأ ازدواجیة النظام القضائي)2(1996دستور من 

.تمثل المحكمة العلیا الهیئة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم«

.كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریةویؤسس مجلس دولة 

نبیلة بن عائشة، مسؤولیة المحافظ العقاري، الملتقى الوطني الرابع للحفظ العقاري وشهر الحقوق العینیة، المدیة، _)2(

. 2ص 2011   
المؤرخ 96/438دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم_)3(

، المؤرخ 02/03، معدل بالقانون رقم1996دیسمبر08، المؤرخة في76:ر، العدد .، ج07/12/1996في

المؤرخ 08/19، المعدل و المتمم بالقانون رقم2002أبریل 14المؤرخة في 25:ر، العدد .،ج 10/04/2002في

.2008نوفمبر16، المؤرخة في63:ر، العدد .،ج 15/11/2008في
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القضائي في جمیع أنحاء البلاد الاجتهادتضمن المحكمة العلیا  ومجلس الدولة توحید 

.ویسهران على احترام القانون

بین المحكمة العلیا الاختصاصة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع تؤسس محكم

».ومجلس الدولة

فالمشرع أجاز للقضاء العادي النظر في بعض المنازعات التي یكون مصدرها قرارات 

.دي ورقابة القضاء الإداريالمحافظ، من خلال رقابة القضاء العا

ینظر القضاء العادي في قسمه العقاري في النزاعات المتعلقة بالملكیة :رقابة القضاء العادي_ أ

فیما یتعلق بالاختصاص النوعي الذي هو توزیع الاختصاص بین ،العقاریة والحقوق التي تم شهرها

نوع الدعوى مدني، أسرة، طبقات المحاكم داخل الجهة القضائیة الواحدة على أساس 

فالاختصاص النوعي للقضاء العادي یتوجب تكوین متخصص للقضاة نظرا لكثرة ...عقاري،

)1(.القضایا وتشعبها

بین الاختصاصالجدل الذي كان قائما في  إ .م.إ.من ق516و 515 المادتینلقد حسمت 

:یلي التي تنص على ماالمشهرةالقضاء العادي والقضاء الإداري في منازعات العقود التوثیقیة

ینظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعدیل أو نقض الحقوق المترتبة «

ینظر القسم العقاري في «:التي تقضي بما یلي 516ونص المادة ».تم شهرها على عقود

ئمة بین الأشخاص الخاضعین للقانون المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري، القا

في قسمه العقاري، كما استقر علیه العادي فیه إلى القضاءالاختصاصو بذلك أولى ».الخاص

القضائي على إسناد سلطة النظر وإبطال العقود المشهرة إلى القاضي العادي بصفته الاجتهاد

)2(.حامي الحقوق الفردیة الناتجة عن تلك العقود

طبیعة الاختصاص النوعي، فإنه من النظام العام ویقضي به القاضي من تلقاء نفسه  وعن

  .إ.م.إ.من ق36)3(في أي مرحلة كانت علیها الدعوى وفقا لنص المادة 

. 223ص 2008ط،.، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي ، دالوسیط في قانون القضاء المدني، ي واليفتح_) 1)

الجزائر، ط،.د ، منشورات بغدادي،آلیلت تطهیر الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، رشید محمودي_)2(

.340ص2009   
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بالنسبة للاختصاص الإقلیمي للقضاء العادي العقاري، فوضع المشرع الجزائري ضوابط أما

.یبین متى تكون محكمة ما مختصة محلیا دون غیرها بالنظر في الدعاوى

والقاعدة العامة أن المدعى یسعى إلى المدعى علیه في اقرب المحاكم إلى موطنه فنصت 

:یلي إ على ما.م.إ.من ق37المادة 

الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاص موطن الاختصاصیؤول«

معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها المدعى علیه، وان لم یكن له موطن 

للجهة القضائیة التي یقع الإقلیميآخر موطن له، وفي حالة اختیار موطن، یؤول الاختصاص 

».لم ینص القانون على خلاف ذلكمافیها الموطن المختار، 

للجهة القضائیة التي في دائرة اختصاص الإقلیميوإن تعدد المدعى یؤول الاختصاص 

:إ،التي تقضي بما یلي.م.إ.من ق38موطن احدهم حسب المادة 

في حالة تعدد المدعى علیهم، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة «

».اختصاصها موطن أحدهم

وقد خرج المشرع عن هذه القاعدة فأورد علیها بعض الاستثناءات، مراعاة لمصلحة العدالة 

:یلي التي تنص على ما .إ.م.إ.من ق 01ف 40 ةوهذا بموجب الماد

من هذا القانون، ترفع الدعاوى أمام  46و  38و  37فضلا عما ورد في المواد «

:الجهات القضائیة المبینة أدناه دون سواها 

أو دعاوى الإیجارات بما فیها التجاریة في المواد العقاریة، أو الأشغال المتعلقة بالعقار، _1

ة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة المتعلقة بالعقارات، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومی

»...اختصاصها العقار، أو المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال

:یلي منه على ما46وتنص المادة 

.یجوز للخصوم الحضور باختیارهم أمام القاضي،حتى ولو لم یكن مختصا إقلیمیا«

.، وإذا تعذر التوقیع یشار إلى ذلكیوقع الخصوم على تصریح بطلب التقاضي

"إ على ما یلي .م.إ.من ق36المادةتنص_)1( عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائیة :

."یلقائیا في أي مرحلة كانت علیها الدعوى
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یكون القاضي مختصا طیلة الخصومة، ویمتد الاختصاص في حالة الاستئناف إلى 

».المجلس القضائي التابع له

مما سبق نستخلص أن الاختصاص الإقلیمي كقاعدة عامة یؤول لمحكمة المدعى علیه 

.المحافظ العقاريوهذا إذا تعلق الأمر بإبطال العقود المشهرة من طرف 

أما فیما یتعلق الأمر بمنازعات في الإجراءات المسح العام أو التحقیق العقاري أو الرقیم 

المؤقت، فإن الاختصاص الإقلیمي یؤول إلى المحكمة التي یوجد في دائرتها العقار محل النزاع 

  .إ.م.إ.من ق)1( 40 ةداعملا بأحكام الم

قد یحدث أن یصدر المحافظ العقاري قرارات إداریة تؤثر في المراكز :رقابة القضاء الإداري_ ب

العام أو الخاص، فتكون هذه القرارات عرضت للطعن أمام القضاء القانونیة لأشخاص القانون 

:الإداري من خلال اختصاص المحاكم الإداریة في هذه الدعاوى، ونجد فیه 

الاختصاص هو معیار تشریعي قضائي، وهو إن معیار:للمحاكم الإداریةالنوعيالاختصاص_1

عیار العضوي أي أن العبرة في تحدید اختصاص القضاء الإداري تكون على میركز على أساس ال

طرف في المنازعة ما، فكلما كانت الدولة أو الولایة )مدعیة أو مدعى علیها(أساس وجود الإدارة 

یة طرفا في النزاع كلما انعقد الاختصاص أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإدار 

إ .م.إ.من ق800النظر عن طبیعة النشاط وهو الأمر الذي أكدته المادة القضائي الإداري بغض 

.الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة

إذن لانعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة نظرا للمنازعة الإداریة أن یكون ویشترط

.النزاع إداریا، أي أحد طرفي المنازعة شخصا من أشخاص القانون العام

هي الدولة، الولایة، المؤسسات ذات . إ.م.إ.من ق800وأشخاص القانون العام وفقا لنص المادة 

:التالي اولها كنالصبغة الإداریة وسنت

:الدولة_

یؤول الاختصاص الإقلیمي إلى المحكمة التي یوجد العقار في دائرة ":على ما یلي إ.م.من ق40نص المادة_)1(

."ینص القانون خلاف ذلكاختصاصها، ما لم 
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یقصد بها السلطات الإداریة المركزیة، المصالح الخارجیة للوزارات على مستوى الولایات أو 

.ما یعرف بالمدیریات الولائیة و الجهویة

ترفع الدعوى ضد الوزارة التي تتبعها المدیریة ولیس المدیریة، كون الوزارة تمثل الشخصیة 

.المعنویة للدولة

إ التي .م.إ.من ق901ر في الدعاوى مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة یختص بالنظ

:یلي تقضي بما

كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسیر وتقدیر یختص مجلس الدولة «

.المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات المركزیة

».كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

یقصد بالولایة مختلف الهیئات والأجهزة القائمة بالتنظیم الولائي والمتمثلة في جهاز :الولایة_

  ).الوالي(المداولة لمجلس الشعبي الولائي وجهاز التنفیذ 

لمحلیة، تشمل على مختلف الهیئات هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة في الإدارة ا:البلدیة _

رئیس (أو جهاز التنفیذ )المجلس الشعبي البلدي(والأجهزة القائمة بها سواء كانت أجهزة مداولة 

)1(.)المجلس الشعبي البلدي

(المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة _ )المحافظة العقاریة:

تعتبر المؤسسات العمومیة أسلوب لتسییر المرفق العام في جانبه، و تنقسم إلى مؤسسات 

عمومیة وطنیة ومحلیة، فالأولى تنشأ بقرار من السلطة المركزیة، أما الثانیة بمداولة المجالس 

  :عن الدولة  والاستقلالیةالشعبیة الولائیة والبلدیة، ویتمتع كلا القسمین بالشخصیة المعنویة 

تفصل المحاكم الإداریة في المنازعات الشهر العقاري المطروحة علیها بناء على دعوى 

:إ التي تقضي بما یلي .م.إ.من ق801الإلغاء التي تدخل ضمن أهم اختصاصها بنص المادة 

:تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في «

، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات )نظریة الاختصاص(مسعود شیهوب، المبادىء، العامة للمنازعات الإداریة _)1(

.356،ص1999الجامعیة، 
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فحص المشروعیة للقرارات الصادرة دعاوى إلغاء القرار الإداري والدعاوى التفسیریة ودعاوى_1

  :عن 

المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة،و  الولایة_

البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة،_

المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة،_

دعاوى القضاء الكامل،_2

».قضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة_3

المحاكم الإداریة نوعیا للفصل في منازعات الشهر العقاري، فإن باختصاصوفیما یتعلق 

الفصل في الحقوق المشهرة إذا كان أحد أطراف المحرر شخصیا من أشخاص القانون العام 

إ التي حصرت اختصاص أشخاص القانون .م.إ.من ق516وبمفهوم المخالف نص المادة 

العام تخرج عن اختصاصها، زعات المتعلقة بأشخاص القانون الخاص، وبذلك جعلت ذات المنا

وتدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري و بذلك یستخلص مما سبق أن المحاكم الإداریة تختص 

:بالفصل في منازعات الشهر العقاري الآتیة 

.منازعات الترقیم المؤقت الذي یكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام_1

).الدفتر العقاري.(زعات الترقیم النهائيمنا_2

).رفض الإیداع ورفض الإجراء ورفض الشهر(المنازعات في قرارات المحافظ العقاري_3

حیث ینعقد الاختصاص النوعي للقضاء الإداري متى كانت وكالة مسح الأراضي أو 

المحافظة العقاریة طرفا في النزاع، فوكالة مسح الأراضي و المحافظة العقاریة هما مؤسستان 

عمومیتان ذاتا طابع إداري كانتا طرفا في النزاع ومع هذا تمسك قضاة الموضوع باختصاصهم 

.صاص النوعي من النظام العاممع أن الاختالنوعي 
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یتحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة وفقا :الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة _2

إ وهو موطن المدعى علیه .م.إ.من ق 38و  )1(37للقواعد العامة المنصوص علیها بموجب المواد 

:لتي تقضي بما یلي ا .م.إ.من ق38أساسا و استثناء في موطن مختلفة حسب المادة 

في حالة تعدد المدعى علیهم، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في «

».دائرة اختصاصها موطن أحدهم

المحكمة الإداریة مختصة إقلیمیا بالنظر في الطلبات الأصلیة، وفي الطلبات تكون

من 805الإضافیة أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الإداریة وفقا لأحكام 

:یلي ، التي تنص على ماإ.م.إ.ق

ة، مختصة في تكون المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا بالنظر في الطلبات الأصلی«

.الطلبات الإضافیة أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الإداریة

التي تكون من اختصاص الجهة  عالمدفو تختص المحكمة الإداریة أیضا بالنظر في 

».القضائیة الإداریة

م، ویجوز أما عن طبیعة الاختصاص النوعي الإقلیمي للمحاكم الإداریة فهو من النظام العا

إثارته من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت علیها الدعوى كما یجب إثارته تلقائیا من طرف 

:، التي تقضي بما یلي إ.م.إ.من ق807القاضي عملا بأحكام المادة

.الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العام«

.من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت علبها الدعوىیجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص 

».یجب إثارته تلقائیا من طرف القاضي

"یلي إ على ما.م.إ.من ق37تنص المادة"_)1( یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة :

اختصاص موطن المدعى علیه، وان لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة  التي یقع فیها آخر 

لمختار، ما لم  موطن له، وفي حالة اختیار موطن ، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن ا

."ینص القانون على خلاف ذلك
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الفرع الرابع

الطعن في تصرفات المحافظ العقاري

منح المشرع الجزائري للمحافظ العقاري السلطة الكاملة في رفض إیداع أو إجراء كل وثیقة 

غیر أنه في مقابل ذلك، وخوفا من تعسف المحافظ لم تراع فیها الشروط القانونیة السابقة الذكر 

العقاري في هذه السلطات، منح للأفراد المتضررین الحق في الطعن ضد قرارات وأخطاء المحافظ 

  .العقاري

الطعن في قرارات المحافظ العقاري :أولا

یها إن قرارات المحافظ العقاري المتعلقة برفض الإیداع أو ورفض الإجراء قابلة للطعن ف

75/74من الأمر رقم 24أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا، حسب ما نصت علیه المادة 

:التي تنص على ما یلي 

».تكون قرارات المحافظ قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا«

فقد أما عن میعاد رفع الدعوى، ویكون الطعن فیها أمام محكمة اختصاص وجود العقار،

من تاریخ تبلیغ قرار الرفض، ابتدءابمدة شهرین تسري 76/63من المرسوم )1(05ف 110 حددته

وعلى الشخص المتضرر أن یبین في العریضة الافتتاحیة الأسباب القانونیة التي دفعته للطعن في 

.القرار الصادر عن المحافظ العقاري

:على ما یلي 76/63من المرسوم 111ونصت المادة «

تمثل الدولة محلیا في العدالة من قبل الوالي، یساعده في ذلك رئیس مصلحة في الولایة «

»...الدولة والشؤون العقاریة فیما یخص فیما یخص حالة العقار مكلف بشؤون أملاك 

"76/63من المرسوم  05ف  110تنص المادة_)1( بالاستلام أو تاریخ رفض الرسالة الموصى الإشعاروأن تاریخ :

علیها أو تاریخ الاعتراف المشار إلیه أعلاه، یحدد نقطة انطلاق أجل الشهرین الذي یمكن أن یقدم خلاله الطعن 

1975نوفمبر سنة 12الموافق 1395ذي القعدة عام 8المؤرخ في75/74من الأمر رقم 24یه في المنصوص عل

".اضي العام وتأسیس السجل العقاريوالمتضمن إعداد مسح الأر 
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بدایة الأمر إلى الوالي المختص ففیما یخص التمثیل القضائي أمام العدالة، فقد منح في

إقلیمیا، یساعده في ذلك رئیس المصلحة بالولایة مكلف بالأملاك الدولة والشؤون العقاریة، غیر أنه 

، أسند صفة التمثیل القضائي إلى المدیر العام على 1999)1(فیفري 20بصدور القرار المؤرخ في 

.الدولة والحفظ العقاري المرفوعة أمام مجلس الدولةالمركزي، لمتابعة المنازعات المتعلقة بأملاك 

والقرارات القضائیة الصادرة عن الجهة المختصة، تكون إما لصالح المدعى رافع الدعوى 

وتقضي ببطلان قرار الرفض الصادر عن المحافظ العقاري، والذي علیه في هذه الحالة إتمام 

دره المحافظ العقاري، وفي هذه الحالة على عملیة الشهر، أو أن یكون مؤید قار الرفض الذي أص

)2(.المحافظ تأشیر هذا الحكم على الوثائق العقاریة التي تخص العقار موضوع الشهر

أخطاء المحافظ العقاري في الطعن :ثانیا

أعطى المشرع الجزائري الحق للشخص المتضرر، الطعن في الأخطاء المرتكبة من قبل 

المحافظ العقاري، حتى یحث هذا الأخیر على الكثیر من الیقظة أثناء ممارسته للمهام الموكلة له، 

إلا إذا نجم عن وعلى الشخص المتضرر في هذه الحالة أن یثبت قیام المسؤولیة، التي لا تتقرر 

)3(.المرتكب ضرر، مع شرط قیام العلاقة السببیة بینهماالخطأ 

اكتشافمن ابتداءأما عن میعاد تحریك دعوى المسؤولیة فإن ذلك یكون في أجل سنة 

الخطأ، هذا ما قضت به ارتكابم هذه الدعوى بمرور خمسة عشر سنة من دفعل الضرر، وتتقا

.75/74من الأمر 23المادة 

فإن للدولة تبین أن الخطأ المرتكب من طرف المحافظ العقاري خطأ جسیم ومتعمد، وإذا

.حق الرجوع علیه بالتعویض عن طریق رفع دعوى التعویض

ع الدعوى ضد المحافظ فیمكنه أن یر إذ أن الشخص المتضرر من الخطأ الجسیم لا

، وإنما یتعین علیه أن یوجه العقاري مباشرة، بصفته الشخص المكلف بإدارة مصلحة الشهر العقاري

یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في 20/02/1999القرار المؤرخ في_)1(

.26/03/1999، المؤرخة في20:ر، العدد .الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، ج
.141_140خالد رامول، المرجع السابق، ص ص_) 2)

.51منى تموح، المرجع السابق، ص_) 3)
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دعواه ضد الدولة، ممثلة في ذلك من طرف وزیر المالیة للمطالبة بجبر الضرر، وتعد الغرفة 

.للنظر في مثل هذه الدعاوىالاختصاصالإداریة المحلیة في هذه الحالة هي صاحبة 

ي، الذي أما إذا كان الخطأ شخصیا فتحرك إجراءات الدعوى العمومیة ضد المحافظ العقار 

 أویسأل عن خطأه شخصیا، اتجاه الشخص المتضرر كقیام المحافظ العقاري بجرائم التزویر 

)1(.الرشوة

المبحث الثاني

طبیعة مسؤولیة المحافظ العقاري والآثار المترتبة علیها

سبق وأن حددنا أخطاء المحافظ العقاري التي قد یرتكبها أ ثناء تأدیته لمهامه المكلف بها

وهذه الأخطاء هي أساس قیام مسؤولیة المحافظ العقاري، و بالتالي فإن القانون قد أجاز لأصحاب 

وبناءا على ما تقدم قسمنا المصلحة الطعن ضد هذه الأخطاء وتقرر مسؤولیة المحافظ العقاري، 

ثار ثم الآ)المطلب الأول(هذا المبحث إلى مطلبین نتناول فیه طبیعة مسؤولیة المحافظ العقاري

).المطلب الثاني(المترتبة عن مسؤولیة المحافظ العقاري

المطلب الأول

طبیعة مسؤولیة المحافظ العقاري

تختلف طبیعة مسؤولیة المحافظ العقاري كونه موظف یعمل في إدارة أملاك الدولة ویسعى 

، )الفرع الأول(تقسیمفنجده یتعرض للمسؤولیة الإداریة وتكون وفقا لإلى استقرار الملكیة العقاریة 

، المسؤولیة )الفرع الثاني(، ونجد أیضا المسؤولیة الجزائیة)الفرع الثاني(المسؤولیة المدنیة

).الفرع الرابع(التأدیبیة

الفرع الأول

المسؤولیة الإداریة للمحافظ العقاري

الدولة أو المؤسسات الحالة القانونیة التي تلزم فیهایة للمحافظ العقاري یقصد بالمسؤولیة الإدار 

المرافق والهیئات العامة الإداریة نهائیا بدفع التعویض التي تسببها بفعل أعمالها، وتتعلق  و

.137_136مجید خلفوني، المرجع السابق، ص ص_) 1)
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بمسؤولیة الدولة، باعتبار المحافظة العقاریة كإدارة عامة عن أعمال الضارة التي تصدر من أحد 

.موظفیها أي المحافظ العقاري

وتنعقد المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي نتیجة لقرار المحافظ العقاري المشروع أو 

وفقا لما جاء في نص المادة .الغیر المشروع، والذي یمكن أن یكون محل دعوى قضائیة إداریة

المحاكم الإداریة تختص بالفصل في أول درجة، «:إ التي تنص على ما یلي . م. إ. من ق800

أو البلدیة أو إحدى المؤسسات كم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة بح

)1( » االعمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیه

هذا الأخیر لخطأ أثناء ارتكابویمكن القول أن مسؤولیة المحافظ العقاري تقوم في حالة 

محله بالتعویض )2(لة ممثلة في ذلك في وزارة الماليتأدیته لوظائفه، ویسبب ضرر للغیر فتحل الدو 

.لخطأ جسیمارتكابهعلى أنها یسمح لها القانون بالرجوع علیه في حالة ثبوت 

الفرع الثاني

للمحافظ العقاريالمسؤولیة المدنیة

تستند مسؤولیة المحافظ العقاري المدنیة إلى عمل غیر مشروع أو خطأ تقصیري أضر 

ومن ثم للمتضرر المطالبة بالتعویض بعدم بذل عنایة اللازمةنتیجة الإهمال في مهامهبالغیر، 

من خطأ في حق المضرور ارتكبهلجبر الضرر، فالمسؤولیة المدنیة هي مساءلة المخطئ عما 

التي تقضي )3(من التقنین المدني124هذا الضرر وفقا لما نصت علیه المادة بإلزامه بتعویض 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان في حدوثه «:بما یلي

»بالتعویض

نون الإجراءات ، یتضمن قا2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في 08/09قانون رقم -)1(

.2008أفریل 23، صادرة في 21:ر، العدد .المدنیة والإداریة، ج
مبدأ التزام الدولة بالتعویض في حالة ارتكاب المحافظ العقاري لخطأ مرتبط بمهامه هي العلاقة التبعیة التي تربط -)2(

.بر كجهة وصیة على المحافظ العقاريالمحافظ بالدولة، فوزارة المالیة تعت
تضمن القانون المدني، الم1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20، المؤرخ في75/58أمر رقم -)3(

ماي 13، المؤرخ في 07/05، المعدل و المتمم بالقانون 30/09/1975، الصادرة في 78:العدد  ،ر.، جيالجزائر 

2007.
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والجدیر بالذكر أنه لأصحاب المصلحة الحق في تحریك دعوى المسؤولیة في أجل عام واحد 

عاما من تاریخ ارتكاب الخطأ 15من اكتشاف الفعل الضار، وتتقادم هذه الدعوى بمرور ابتداء 

.75/74من الأمر 23الذي سبب ضررا للغیر وهذا لما نصت علیه المادة 

الفرع الثالث

المسؤولیة الجزائیة للمحافظ العقاري

:تنص على ما یلي التي )1(بناء على ما نصت علیه المادة الأولى من قانون العقوبات

»لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن أمر بغیر نص «

المحافظ العقاري موظف عمومي فإنه قد یرتكب جرائم منصوص علیها في قانون باعتبارو      

العقوبات، كقیام المحافظ العقاري بتزویر محررات و العقود وبالتالي یعرض نفسه للمساءلة الجزائیة 

.لأن فعل التزویر معاقب علیه في التشریع العقابي

، )جنایة،جنحة،مخالفة(یعة الفعل المرتكبأما عن تقادم الدعوى الجزائیة فهي مرتبطة بطب

.وفیما یخص القضاء المختص في الدعوى الجزائیة فتعود للقضاء الجزائي

الفرع الرابع

المسؤولیة التأدیبیة للمحافظ العقاري

تقوم المسؤولیة التأدیبیة للمحافظ العقاري على أساس مخالفته لواجباته، فهو یسأل تأدیبیا عن 

التي قام بارتكابها أثناء تأدیته لوظیفته لاعتبار المحافظ العقاري موظف عمومي لابد من الأخطاء 

توفر الركن المادي الذي یتمیز في الفعل الإیجابي أو السلبي الذي یتخذه الموظف مخالفا بذلك 

الواجبات الملقاة على عاتقه في نطاق الوظیفة المكلف بشغلها، والركن المعنوي یتمثل في صدور

)2(.الفعل الایجابي أو السلبي عن إرادة آثمة فإذا تعمد الموظف كان الركن المعنوي هو القصد

أما بالنسبة لركن الشرعي المتمثل في الشرعیة التأدیبیة التي هي موجودة رغم عدم حصر الجریمة 

تحدد التأدیبیة على غرار ما هو معمول به في قانون العقوبات وأمثلة النصوص القانونیة التي

المعدل و 49:، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد 08/06/1966في  المؤرخ03/06 رقمالأمر –(1)

.المتمم
.165الطاهر بریك،المرجع السابق،ص-)2(
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المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة حیث 06/03من الأمر 177)1(الجرائم التأدیبیة المادة 

:تصنف الأخطاء المهنیة كالآتي 

أخطاء من الدرجة الأولى تخص بالانضباط العام الذي من شأنه أن یمس بالسیر الحسن _

.للمصالح العامة

من الدرجة الثانیة كالمساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین أو أملاك الإدارة وكذلك أخطاء_

.بالواجبات القانونیة الأساسیة

.الغیر القانوني للوثائق الإداریة وإفشاء السر المهنيأخطاء من الدرجة الثالثة كتعدیل _

.مكان العملأخطاء من الدرجة الرابعة كارتكاب أعمال العنف على أي شخص في _

من قانون العقوبات والتي تشیر إلى الاستقالة بغرض عرقلة سیر المرفق العام 120وكذلك المادة 

)2(.وأیضا إتلاف وإزالة الوثائق الإداریة من طرف الموظف العمومي

التي تتحدث عن جریمة )3(فحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكا06/01من القانون 25المادة 

:یلي الرشوة التي تنص على ما

   إلى 200. 000سنوات وبغرامة من )10(إلى عشر )2(یعاقب بالحبس من سنتین«

000.1000.«

،تنص46:ر، العدد .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج15/07/2006المؤرخ في 06/03الأمر -)1(
.تعرف الأخطاء المھنیة بأحكام ھذا النص:منھ على ما یلي 177المادة 

:تصنف الأخطاء المھنیة دون المساس بتكیفھا الجزائي كأتي 
.أخطاء الدرجة الأولى-
.أخطاء الدرجة الثانیة-
.أخطاء الدرجة الثالثة-
.اخطاء الدرجة الرابعة-

یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات و بغرامة من " : لي یمن قانون العقوبات على ما120تنص المادة -)2(

دج القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي یتلف أو یزیل بطریق الغش و بنیة  100. 000إلى 20. 0000

".الإضرار وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظیفته
.14:ر، العدد .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج15/07/2006المؤرخ في 06/01قانون -)3(
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كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها بشكل مباشر _1

الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر لكي یقوم أو غیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح 

بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته،

كل موظف عمومي طلب أو قیل، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة مستحقة، سواء لنفسه أو _2

».عن أداء عمل من واجباتهالامتناعلصالح شخص آخر أو كیان آخر، لأداء عمل أو 

الثانيالمطلب

الآثار المرتبة عن مسؤولیة المحافظ العقاري

قد یخل المحافظ العقاري بواجباته المكلف بها مما یؤدي إلى قیام المسؤولیة، التي تنتج عنها 

إعطاء للمضرور الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر، 

یر هیئة إداریة المتمثلة في المحافظة العقاریة إذن وباعتبار المحافظ العقاري موظف عمومي یس

التعویض من التزام الدولة ویحق لدولة الرجوع على المحافظ العقاري في حالة الأخطاء الجسیم، 

).الفرع الثاني(ثم تأتي دعوى الرجوع)الفرع الأول(وفقا لتقسیم نتناول التزام الدولة بالتعویض

الفرع الأول

الدولة بالتعویضالتزام

الدولة بالتعویض على أساس المسؤولیة الإداریة القائمة على الخطأ، فدعوى التزامیقوم 

المسؤولیة ترفع على الدولة متمثلة في شخص وزیر المالیة مباشرة، دون حاجة إلى توجیهها إلى 

.75/74من الأمر23، وتستمد دعوى الرجوع أساسها القانوني من المادة )1(الموظف

.الدولة بالتعویضلالتزامأولا الأساس القانوني 

من 23بالتعویض یمكن في نص المادة لالتزامهادولة الأساس القانوني الذي تقوم علیه ال

بسبب الأخطاء المضرة تكون الدولة مسؤولة«:على ما یلي التي تنص 01في ف 75/74الأمر

»...بالغیر، والتي یرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسته لمهامه 

تقرر مسؤولیة المحافظ العقاري على الدولة ذلك بناء على أساس مسؤولیة المتبوع على أعمال 

مسؤولا یكون المتبوع«:ج التي تقضي بما یلي .م.من ق136تابعه المنصوص علیه في المادة 

.110عوابدي، المرجع السابق، صعمار–)1(
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عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها 

»أو بمناسبتها

فبثبوت خطأ المحافظ الدعوى بالتعویض التزامویعتبر الخطأ المرفقي للمحافظ العقاري أساس 

في ذلك ضرر للغیر، العقاري بشرط أن یكون هذا الخطأ مرتبط بوظیفته الموكل بها و یتسبب 

قامت الدولة بالتعویض و الغرض من حلول الدولة محل المحافظ العقاري في دفع التعویض هو 

)1(.إیجاد ضامن أو كفیل موسر، وقادر على دفع التعویض في كل الأحوال

ثانیا دعوى التعویض

المشرع الجزائري للمتضرر حق رفع دعوى التعویض نتیجة الضرر الذي مس  أعطى     

ولتبیان دعوى التعویض یتطلب منا المضرور بفعل الأخطاء الصادرة من المحافظ العقاري، 

.تعریفها

تعریف دعوى التعویض_ أ

تیة التي تلك الدعوى القضائیة الذا:"دعوى التعویض على أنها "عمار عوابدي"یعرف الدكتور 

القضائیة المختصة طبقا للشكلیات یحركها و یرفعها أصحاب الصفة و المصلحة أمام الجهات

قانونا للمطالبة بالتعویض الكامل و العادل و اللازم لجبر الأضرار التي  ةالمقرر الإجراءات و 

)2("أصابته نتیجة النشاط الإداري الضار

الدعوى التي یعرفها أحد "یعرفها "معوض عبد التواب"في هذا الصدد أیضا الأستاذ ونجد

)3("الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتضمین ما أصابه من ضرر تصرف الإدارة

تلك الدعوى القضائیة الذاتیة :وحوصلة لما سبق یمكن تعریف دعوى التعویض على أنها 

صفة و المصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة طبقا للشكلیات التي یحركها ویرفعها أصحاب ال

في الحقوق، قسم القانون ، مسؤولیة المحافظ العقاري، مذكرة لنیل شهادة الماستروتیغیلت فطیمةوهیبة موساوي-)1(

  .40ص 2012/2013الخاص، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، بجایة، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي، -)2(

  .566ص 1998
  .11ص  1998 مصر،دار الفكر الجامعي،الطبعة الثالثة،،الإداریة وصیغته الدعوىمعوض عبد التواب، -)3(
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و الإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعویض الكامل و العادل و اللازم لجبر الأضرار التي 

.أصابته نتیجة النشاط الإداري الضار

كیفیة تقدیر التعویض_ ب

یعرف نظاما خاصا بالتعویض، وإنما الدولة هي التي تتحمل إن نظام الشهر العقاري لا

التعویضات الناجمة عن الأضرار المرتبة عن أخطاء المحافظ العقاري كأي موظف في الدولة، 

، )1(یقتصر إلا على التعویض النقديالتقدیر الذي تتحمله الدولة نتیجة أخطاء المحافظ العقاري لاو 

وترجع شمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب محققویكون بقدر جسامة الضرر بحیث ی

ج .م.من ق132السلطة التقدیریة في تقدیر التعویض تعود للقاضي الإداري، بحیث تنص المادة 

:على مایلي 

عین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف، ویصح أن یكون التعویض مسقطا كما ی«

.بأن یقدر تأمینایصح أن یكون إیرادا مرتبا ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین 

ویقدر التعویض بالنقد على أنه یجوز للقاضي تبعا للظروف و بناءا على طلب المضرور أن یأمر 

نت علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل التعویض بأداء بعض الإعانات بإعادة الحالة إلى ما كا

».تتصل بالفعل غیر المشروع

لكي یكون للمضرور حق في رفع دعوى التعویض لابد أن تتوفر فیه :التعویض ىشروط دعو _ ج

:بعض الشروط المقررة قانونا و المتمثلة فیما یلي 

، الالتزاماتتتمثل الأهلیة في صلاحیات الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل :شرط الأهلیة _1

:إ التي تقضي بما یلي .م.إ.من ق64هذا من خلال المادة ویظهر 

حالات بطلان العقود غیر القضائیة و الإجراءات من حیث موضوعها محددة على سبیل الحصر «

:فیما یلي 

.الأهلیة للخصومانعدام_1

».الأهلیة أو التفویض لما مثل الشخص الطبیعي أو المعنويانعدام_2

:ج تنص على ما یلي .م.من ق40ونجد أیضا المادة 

  .395ص2007، دار الجامعیة الجدیدة، مصر، الالتزامرمضان أبو السعود، مصادر -)1(
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كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل لمباشرة حقوقه «

.المدنیة

».سنة كاملة)19(وسن الرشد تسعة عشر 

الالتزاماتالحقوق وتحمل لاكتسابوفقا لهذه المواد نستخلص أن الأهلیة هي صلاحیة الشخص 

:التي هي نوعان 

.الحقوقلاكتسابوالتي تعني صلاحیة الشخص أهلیة الوجوب_

القانونیة، والتي تترتب علیها والتي تعني صلاحیة الشخص لإبرام التصرفاتأهلیة الأداء_

.القانونیة، إذن الأهلیة لیست شرطا لقبول الدعوى، وإنما شرط لصحة إجراءات الخصومةالآثار

وجود شرط الصفة في رافع الدعوى، هي من الشروط الأساسي لقیام الدعوى :شرط الصفة_2

وتعني أن ترفع من صاحب المركز القانوني الذاتي أو من صاحب الحق الشخصي المكتسب أو 

، ونجد المشرع الجزائري نص على شرط الصفة في )1(وكیله القانوني أو القیمائبه أو بواسطة ن

:إ حیث جاء نصها كما یلي .م.إ.من ق13المادة  

.لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون«

.انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیهیثیر القاضي تلقائیا

».كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون

وكما یعتبر شرط ذات طبیعة مزدوجة بحیث ویعتبر هذا الشرط ضمانا لصحة رفع الدعوى 

یتعین أن تتوفر في المدعى أي الشخص المضرور من جهة، وكما یجب أن تتوفر أیضا في 

)2(.المدعى علیه أي المتسبب في الضرر

یجب أن تتوفر في رافع الدعوى المصلحة والتي یقصد بها تلك المنفعة التي تعود :المصلحة_3

إلى الجهات القضائیة من أجل التعویض عن الأضرار التي التجائهعلى صاحبه من خلال عملیة 

، ویشرط في المصلحة أن تتوفر من وقت رفع الدعوى وتستمر إلى غایة الوقت الذي لحقت به

.627عمار عوابدي، المرجع السابق، ص-)1(
.202، ص2007محمد غنیم، المرشد في الدعوى الإداریة، دار الكتب القانونیة، مصر، ابراهیم-)2(
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 الآدابیفصل فیه الدعوى نهائیان ویجب أن تكون المصلحة قانونیة و مشروعة وفقا لنظام العام و 

قائمة و حالة بمعنى أن الضرر وقع بالفعل و مازال قائما العامة، و أن تكون المصلحة شخصیة 

.و موجودا

الفرع الثاني

دعوى الرجوع

أي من ممیزات المسؤولیة الإداریة أن الدولة تتقرر مسؤولیتها، بناء على مسؤولیة فعل الغیر 

:التي تنص على ما یلي 75/74من الأمر  1ف  23المحافظ العقاري، كما نصت علیه المادة 

بسبب الأخطاء المضرة بالغیر و التي یرتكبها المحافظ العقاري أثناء تكون الدولة مسؤولة«

»...ممارسة مهامه

إلا أن هناك حالة أین ینسب للمحافظ العقاري الخطأ الجسیم، فهنا یكون الحق لدولة بالرجوع 

.علیه من خلال دعوى الرجوع

أولا الأساس القانوني لدعوى الرجوع

حق من حقوق الدولة، وهي وسیلة تمكنها من الرجوع على المحافظ تعتبر دعوى الرجوع

عقاري في حالة حدوث الخطأ الجسیم، ویكون المسؤول الأول و الأخیر عن تصرفاته الضارة ال

)1(.بالغیر متى كانت جسیمة

ویتمثل الأساس القانوني لدعوى الرجوع في خطأ الجسیم للمحافظ العقاري وفقا لنص المادة 

، فهي تبین لنا بصریح العبارة أنه في حالة ارتكاب المحافظ 75/74الفقرة الأخیرة من الأمر 23

العقاري لخطأ جسیم كان للدولة الحق في الرجوع علیه إذن دعوى الرجوع شخصیة قائمة بذاتها فلا 

من ثم لدولة الرجوع بعد دفع التعویض للمضرور  لایمكن لدولة مساءلة المحافظ العقاري إ

للمتبوع حق «:على ما یلي ج، و التي تنص.م.من ق137مثلما نصت علیه المادة .)2(لیهع

».الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسیم

.154جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص-)1(
في القانون الخاص، تخصص عقود الماجستیرزهیرة بن خضیرة، مسؤولیة المحافظ العقاري، مذكرة لنیل شهادة -)2(

.79، ص2006/2007مسؤولیة، كلیة الحقوق، الجزائر، و 
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ثانیا إجراءات دعوى الرجوع

رفع دعوى الرجوع على المحافظ العقاري، لم یتضمن قانون الشهر العقاري شروط و كیفیات

یها في قانون لوبالتالي تطبق القواعد العامة المقررة في كیفیة رفع الدعاوى المنصوص ع

.الإجراءات المدنیة

وترفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري من طرف مدیر الحفظ العقاري المختص إقلیمیا، 

ا العقار ستوى المجلس القضائي الذي یوجد بدائرة اختصاصهأمام الغرفة الإداریة المحلیة على م

سنة من تاریخ قیام الدولة بالتعویض للمضرور15، وتتقادم دعوى الرجوع بمضي )1(محل النزاع

ودعوى الرجوع لابد أن یستوفي المضرور التعویض من ،74/75منمن الأمر 23حسب المادة 

.حافظ العقاري بما دفعته من تعویضترجع على المالدولة أولا، ثم یمكن للدولة بعد ذلك أن 

ونشیر إلى أن هذه الدعوى ترفع من الدولة ضد الموظف، یطلب فیها تسدید المبلغ الإجمالي 

.الذي دفعته للمضرور

القضاء المختص بدعوى الرجوع:ثالثا

ن بین الإدارة الجهة القضائیة المختصة بدعوى الرجوع هو القضاء الإداري، لكون الدعوى تكو 

الدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام من جهة وهي الموظف لكونهما طرفین إداریین، و 

صاحبة الحق في الرجوع على المحافظ العقاري في استرداد مبلغ التعویض الذي قدمته للمضرور 

المتسبب في الضرر من جهة باعتبارهنتیجة خطأ المحافظ العقاري الجسیم و المحافظ العقاري 

)2(.أخرى

.33ي، المرجع السابق، صنو فرشید خل-)1(
.44-43وهیبة موساوي، المرجع السابق، ص ص-)2(
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خلاصة الفصل 

التي قد یرتكبها ،المرفقیة أو الجسیمة،إن مهام المحافظ العقاري محفوفة بالأخطاء سواء منها

قرر المشرع الجزائري ،یقوم بتأدیة وظائفه المتعلقة بالشهر العقاري ومن أجل ذلك،المحافظ وهو

تحمیل مسؤولیته حتى یكون أكثر حرصا  أثناء تأدیته لوظیفته وفي نفس الوقت یدعم نظام الحفظ 

من خلال ،من أجل الحفاظ على الحقوق العقاریة لأفراد بإعطائهم حق الطعن في قراراته العقاري

لعقاري في مسؤولیة المحافظ و یمتاز نظام الشهر االمنازعات التي قد تنشأ جراء هذه القرارات،

العقاري أنها تحل محل المحافظ في التعویض مما یولد لدى المحافظ الطمأنینة أثناء تأدیته 

.لوظیفته وفي نفس الوقت یمنح لدولة الحق في الرجوع على المحافظ العقاري



ȓɮȕȆݵ Ȅݍ



مةخات
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، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 75/74یعتبر الأمر رقم 

أول قانون للشهر العقاري بالجزائر بعد الاستقلال، وصاحبته عدة مراسیم تنفیذیة تهدف إلى 

الائتمان في المعاملات العقاریة والحفاظ على استمراریتها، ولأجل تنظیم الحفظ العقاري وبعث 

ضمان صحة وسلامة عملیة التصرفات العقاریة وتحقیق فكرة الائتمان العقاري، اسند المشرع 

الجزائري مهمة الإشهار العقاري للمحافظة العقاریة، في التأكد من صحة العقود والوثائق 

ة على إجراء الشهر العقاري الذي یعد إحدى وظائف المودعة للإشهار عن طریق الرقاب

.المحافظ العقاري وذلك من أجل تفعیل العلاقات العقاریة فیما بین الأفراد

عتبر ضمن مهام المحافظ العقاري ت يالرقابة على إجراء الشهر العقار نقول أن ،وفي الختام

اب مختلف الوثائق والمحررات المقدمة باعتباره الإدارة الفعالة في تنظیم الملكیة العقاریة واكتس

.قصد شهرها لدى المحافظة العقاریة الحجیة المطلقة لدى الغیر

:ومن خلال ما تقدم ارتأینا، إلى تقدیم جملة من التوصیات نوجزها فیما یلي

 ضرورة تزوید المحافظة العقاریة بالوسائل الحدیثة والتكنولوجیا المتطورة لتسهیل أداء

.ل دقیق وسریعمهمتها بشك

 التكوین المستمر للمحافظین العقاریین من خلال إعداد دورات تكوینیة منتظمة، تهدف

.لاطلاع المحافظ العقاري على جمیع المستجدات في مجال الشهر العقاري

وضع جزاءات صارمة لكل تجاوز یصدر من المحافظ العقاري بمناسبة قیامه بمهامه.

العقاري باعتبار سند ملكیة والوسیلة الوحیدة التي تثبت بها تكریس الحجیة المطلقة للدفتر

.الملكیة العقاریة، وأن الطعن فیه یعرضه للفسخ أو الإبطال أو الإلغاء

 ،ثبوت مسؤولیة المحافظ العقاري حتى یكون أكثر حرصا أثناء تأدیته لمهامه بشكل دقیق

نینة في عمل المحافظ هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه المسؤولیة توفر الطمأ

.بجعل الدولة تحل محله في دفع التعویض إلى المتضررالعقاري 
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 إنشاء محافظة عقاریة على مستوى كل دائرة، قصد مواجهة الطلب المتزاید للمبدلات

الذي یتولى الإشراف على عدة بلدیات في العقاریة وتخفیف العبء على المحافظ العقاري 

.محافظة عقاریة واحدة
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:الملخص

للملكیة العقاریة أهمیة بالغة في حیاة الشعوب باعتبارها مقیاسا للثروة ومصدرها، والسبیل 

إلى ذلك هو تشهیر بمختلف التصرفات والحقوق العقاریة وإعلانها لعامة الناس، ومن هنا ألزم 

قبل المحافظ المشرع الجزائري على ضرورة إجراء الرقابة على الوثائق والسندات قصد شهرها من 

العقاري، ومن أجل حمایة حقوق الأفراد منح لهم حق الطعن في قراراته وبذلك أوجب المشرع إجراء 

.الرقابة على الشهر العقاري

Résumé :

Propriété immobilier extrêmement important dans la vie des gens en tant que mesure

de la richesse et de la source, la façon de le faire est de salir les actions et les droits de

propriété différents et annonce au grand public, et de la a commis le législateur algérien sur la

nécessite de contrôler une procédure pour les documents et les obligations intentionnellement

diffame par les portefeuilles immobiliers et afin de protéger les droits des individus à leur

accorder le droit de contester leurs décisions et donc enjoint le législateur assurer la

surveillance de l’immobilier.


